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  المقدمة

ھذا التقرير ھو أول تقرير في اليمن يخصص للمحاكمة العادلة وضماناتھا، 

فر االمبادئ الدولية للمحاكمة العادلة أساساً لتحديد مدى تو مدىاعتمد 

المحاكمة العادلة في التشريع اليمني والممارسة القضائية، ضمانات الحق في 

 وشمل ذلك تطبيق المبادئ الموضوعية والإجرائية والمؤسسية آخذاً 

بالاعتبار مبادئ القضاء الصالح بصورة عامة: الاستقلالية والنزاھة 

خاصة مبدأ المساواة وعدم التمييز ووالفاعلية، ومبادئ حقوق الإنسان الكلية، 

ً ومبدأ سيادة القانون، وآخذا بالاعتبار  أن الضمان الفعلي لإعمال ھذه أيضا

ً موضوعي اً المبادئ يتطلب واقع ما بقوامه مجتمع ديمقراطي ودولة القانون،  ا

يجعل إمكانية الاستفادة من التقرير لا تنحصر على المؤشرات الخاصة 

تحديثه، بل تمتد إلى وضع مؤشرات يمكن  بإصلاح القضاء وضرورة

الاستفادة منھا في  توفير الشروط الموضوعية لتعزيز وحماية حقوق 

  الإنسان.
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  المنهج 

اعتمد التقرير المنھج المركب: الشكلي التحليلي، من خلال دراسة التشريع 

ً أو  والاعتماد على البيانات والمعلومات التي تم رصدھا ميدانياً ومكتبيا

تخراجھا من الأحكام أو الوثائق الصادرة عن الجھات القضائية، بالإضافة اس

إلى الاستفادة من الدراسات والبحوث النظرية والخبرة الشخصية للباحثين 

   كمحامين.

  تم إعداد التقرير عبر المراحل التالية:

 تصميم الاستمارة وتدريب الراصدين. -

 جمع الأحكام والبيانات والمعلومات. -

 الرصد.تنفيذ  -

 استخلاص المعلومات والبيانات وتصنيفھا في جداول. -

 وضع المسودة الأولى ومراجعتھا. -

 ورشة عمل. الأولى ومناقشتھا في عرض المسودة  -

ملاحظات  منعنھا  تقرير على ضوء المناقشات وما نتجمراجعة ال -

 وتحريره.
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  مضمون التقرير

ً من المعاييتنا ضمانات المحاكمة العادلة في الدولية، ر ول التقرير انطلاقا

  ثلاث مجموعات:

  دلة الضمانات الموضوعية للمحاكمة العافي المجموعة الأولى: وتتمثل 

  

  لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص.  -الشرعية الجنائية  -وجوھرھا 

: جرائية للمحاكمة العادلة، وأھمھاالضمانات الإفي المجموعة الثانية: وتتمثل 

الحق في المعاملة مبدأ البراءة ھي الأصل، المساواة أمام القضاء، مبدأ 

  ، الحق في الدفاع وضماناته .وعدم التعرض للتعذيب الإنسانية

الضمانات  في وتتمثل المحاكمة العادلة،المجموعة الثالثة من ضمانات 

المؤسسية، وأھمھا: استقلال القضاء، والمحاكمة أمام القضاء الطبيعي 

  المختصة.والمحكمة 

يخلص التقرير إلى أن التشريع اليمني يعاني من أزمة بنيوية، إذ يشمل 

ن إضھا بصورة مباشرة وغير مباشرة، وضمانات المحاكمة العادلة ونقي

الممارسة العملية تھدر ھذه الضمانات على نطاق واسع، خاصة في حالة 

ً والذين يحاكمون غا معارضين السياسيين وأصحاب الرأيمحاكمة ال أمام  ليا

  .)من الدولةأخاصة (، استثنائيةمحاكم 

  وجود نصوص تعطل ضمانات في ظھر الأبرز لأزمة التشريع يتمثل والم

  المحاكمة العادلة المكفولة في التشريع نفسه، مثل :
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إلغاء الحق في المساواة أمام القانون دستورياً، وعدم الفصل الواضح بين   - 1

السلطة القضائية، السلطات، وإعطاء السلطة التنفيذية صلاحية السيطرة على 

ووضع صيغة دستورية للشرعية الجنائية تعطل ھذه  ،ثنائيتوإيجاد قضاء اس

 السياسي وعدم الضمانات، ومن حيث الممارسة توسيع دائرة تجريم النشاط 

توافر شروط إجراءات التحقيق والمحاكمة السليمة، وحرمان المعارضين  - 2

السياسيين وأصحاب الرأي من الحق في التقاضي أمام القضاء الطبيعي 

 والمحكمة المختصة المشكلة وفقاً للقانون.

إن الضمانات الموضوعية والإجرائية والمؤسسية للحق في محاكمة  - 3

بنيوي مرده الأزمة البنيوية لدولة ما قبل القانون وعلى عادلة تعاني من خلل 

صيغة التشريع والمؤسسات والتقاليد المتبعة في القضاء اليمني، الأمر الذي 

يعني أن إعمال الحق في محاكمة عادلة بتفرعاته المختلفة لا يتحقق إلاّ في 

ً تشريعي اً ويشمل ذلك إصلاح ،إطار إصلاح شامل للنظام السياسي  اً سيومؤس ا

بما يحقق ويؤدي إلى استقلال القضاء وتحديثه، إدارةً وأداءً وتعليماً وتدريباً، 

 للقضاء والقاضي الاستقلالية والحياد والنزاھة والفاعلية.

ويتكون التقرير إلى جانب ھذه المقدمة من ملخص تنفيذي وثلاثة فصول 
  وخاتمة:

 صص لقواعد ومبادئ الحق في محاكمة خُ  :الفصل الأول -

  عادلة وضماناتھا الموضوعية.

 نات الإجرائية للمحاكمة العادلة.تناول الضما :الفصل الثاني -

  صص للضمانات المؤسسية للمحاكمة العادلة.خُ  :الفصل الثالث -
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   ملخص تنفيذي

تناول المحاكمة العادلة بالدراسة والتحليل يتصل بعمل ھيئة الدولة المعنية ن إ

وبعمل إنساني  ،الإنسان وحرياته الأساسيةبتحقيق العدالة وحماية حقوق 

يوجب على القائمين عليه توفير الطمأنينة والسكينة للمجتمع وكل فرد فيه، 

فقدان  ،يترتب على عدم ضمان أو توافر شروط المحاكمة العادلةحيث 

 ،الفوضى والفساد والظلم والإرھاب وشيوع ،المجتمع وأفراده لحماية القانون

، وھو المحاكمة العادلة وضماناتھا، يتسم ھذا التقريرمن ھنا فإن موضوع 

بحساسية خاصة بالنسبة لجھاز القضاء والقضاة والمحامين، الأمر الذي جعل 

 على أن يأتي مضمونه متسماً  - ھو ممكن بقدر ما - ھذا التقرير يحرص

بالموضوعية والحياد، بالاستناد إلى البيانات والمعلومات التي تم جمعھا عبر 

التي الرصد المكتبي، والبيانات والمعلومات الناتجة عن الرصد الميداني، و

بترابط جدلي مع تحليل التشريع والممارسة المتعلقة بالحق في  ھاتم تحليل

  المحاكمة العادلة وضماناته.

بموجب استمارة تضمنت المعايير الدولية للمحاكمة تم الرصد الميداني 

) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 11-8العادلة الواردة في المواد (

) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 15,14م، وفي المادتين (1948

  م والقياس عليھا.1966والسياسية 

أثناء  القضاء وتحديداً تضمنت الاستمارة أسئلة تتعلق برصد مدى احترام و

  عنه  جلسات المحاكمات للحق في المحاكمة العادلة والحقوق المتفرعة
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الدفاع وافتراض البراءة، والمساواة أمام القانون،  فيوالمتصلة به، والمتمثلة 

الحصول على تعويض عادل عند إساءة تطبيق ووالمساعدة القانونية، 

وعدم التعرض للتعذيب  ضد نفسهعدم إكراه الشخص في الشھادة والعدالة، 

منشأة ومحكمة الإحالة إلى نيابة و، عترافالاالأدلة أو الإكراه على  لانتزاع

 ً عدم وللقانون،  نظر الدعوى من قبل محكمة مشكلة وفقاً وللقانون،  وفقا

تسبيب الأحكام، والنظر العادل في الدعوى، والتأخير في المحاكمة، 

   طبيعي. وقاضٍ المحاكمة أمام محكمة مختصة و

) محافظات ھي: 8( فيوالذي نفذ  إلى جانب الرصد المكتبي والميداني

أبين، و، ةحجولحج، وصنعاء العاصمة، وتعز، والحديدة، وحضرموت، 

) 32(ومراجعة أحكام وصل عددھا إلى  تم الرصد عبر دراسة  فإنه عدنو

ً حُ    .كما

 ماقضية جنائية  )839(ة، منھا ) واقع895بلغ عدد الوقائع المرصودة (

قضية مدنية  )17(% من مجمل القضايا المرصودة، و93.74 هنسبت

  .أحداثشخصية /  أحوالقضية مدنية تجارية /  )39(%)، و 1،89(

تم تحريكھا على المرصودة القضايا أغلبية  وبحسب إحصائيات الرصد فإن

 ) حالة،748( الحالاتھذه وحرية رأي وتعبير، إذ بلغ عدد  ،سياسية اتخلفي

حالة  )50( و ،القضاء الاستثنائي ( نيابات ومحاكم ) أمامحالة منھا  )698(

  القضاء الطبيعي.  أمام

  



منھا 

 ،لة

  أن

 في 

اكم 

   

 

   ع القضية 

من ،واقعة )8

محاكمة العادل

ظھر الرصد

ھا ھو الأكبر

يابات ومحا ن

لأمن القومي،

  والتشريع

ة بحسب نوع

895(ة بلغت 

حقھم في الم

وقد أظحاكمة، 

مؤشرھا كان

ھو لانتھاكات

 السياسي والأ

ناتھا  بين الواقع

ق المرصودة

ع المرصودة

ھا لانتھاك ح

ء مرحلة المح

 تھم سياسية

لأول لھذه الا

خاصة الأمن

  
  
  
  
  
  

ة العادلة  وضمان

يوضح الوثائق

جمالي الوقائع

 الضحايا فيھ

قيقات أو أثناء

ھا على خلفية

ن المصدر الأ

ة أمن الدولة خ

تقرير المحاكمة

ي) 1كل رقم (

رة إلى أن إج

قعة تعرض

 مرحلة التحقي

ي تم تحريكھ

لذا كان ،اكات

أجھزة اليھت،

13    
 

الشك

  

  

  

  

  

  
  

سبق الإشار

واق )588(

أثناء سواءً 

القضايا التي

الانتھاحجم 

أمن الدولة،
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  ) يوضح جھة الانتھاك بحسب المحافظة:1جدول رقم (
  
  

  
  ) يوضح الوقائع المرصودة بحسب نوع القضية في كل محافظة:2الجدول رقم (

  

ع 
نو

ضية
الق

ت  
مو
ضر

ح
 

يدة
حد
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لي  
جما
الإ

  

  ملاحظات

نية
مد

  

1  -  5  3  -  7  1  -  17    

ئية
جنا

  
88  13 35  454 31 18  13 187 839 

) 748منھا (
واقعة على 
خلفية تھم 
سياسية 

)على 2و(
خلفية رأي 
  وتعبير

أ
رى
خ

  

-  4  29  -  -  -  6  -  39  
وتشمل قضايا 
تجارية أحوال 
 شخصية
  وأحداث

لي
جما
الإ

  

89  17 69  457 31 25  20 187 895   

  الجھة
ت  القائمة بالانتھاك
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يدة
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الإ
  

  18  -   4  5    -   5  3  1  قسم شرطة

  19  -   5  4  5  -   2  2  1  البحث الجنائي

من سياسي/ قومي / أ
أجھزة مكافحة 
  الإرھاب

 -   -   -  446   -   -   -   -  446  

نيابة/  ابتدائية/ 
  89  19  8  6  26  -   20  8  2  استئنافية

من دولة  / أنيابة 
  700  168  -   -   -   446  -   2  84  ابتدائية / استنافية

محكمة ابتدائية / 
  122  19  8  10  26  9  47  2  1  استئنافي

من دولة / أمحكمة 
  466  121  -   -   -   281  -   1  63  استئنافية/  ابتدائية
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لما يدور في  ةجانب استمارة الرصد تقارير رصدي ع الراصدون إلىرف

 تصرفاتھم داخل الجلسات، المحاكم: استقبال المتقاضين والتعامل معھم،

ممارسة إجراءات تم بداخلھا تلسات و إجراءاتھا والمنشآت التي إدارة الج

 التقاضي، وكانت تقارير الرصد في تعز قد قدمت معلومات أكثر وضوحاً 

فيما يتعلق بھذا الجانب، وأظھرت عدم توافر مبادئ القضاء الصالح في 

الممارسة العملية والواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعھد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومبادئ الأمم المتحدة بشأن 

في  لمختلفةا استقلال القضاء، بل والتشريع اليمني، وھي حالة تشمل المحاكم

  .بدرجاتھا المختلفة المدينة والريف والمحاكم الجزائية والمدنية والتجارية

جلسات في أجواء غير مناسبة، مثل عدم الھدوء والانضباط عقد لوحظ و

 وعدم اتخاذ المحاكم للإجراءات القانونية ضد من يخل بنظام الجلسات إنفاذاً 

) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني، 187,174,173لأحكام المواد (

د بھا صِ من قانون الإجراءات الجزائية، وھي أحكام قُ  )139/3والمادة (

تمكين أطراف النزاع والمحكمة من استيعاب ما يدور في الجلسات وبدون 

  .حفظ للمحكمة احترامھا وھيبتھابما يتشويش و

والمتقاضي  التشويش على القاضي: اھر عدم الھدوءت التقارير من مظوسجل

الحديث داخل القاعة، الدخول والخروج المتكرر من ب أثناء جلسات المحاكمة

، ل ھيئة القضاء (قاضٍ من قب قبل المتقاضين، الحديث في الھواتف الجوالة

، بالإضافة إلى عدم وجود متقاضين ومحامين وشرطة قضائيةأمين سر) و

انون من بالنداء على الخصوم، مما يؤدي إلى تعطيل مقاصد القحاجب يقوم 
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بعاد قضايا ية، وفي بعض الحالات يؤدي إلى استھالعلنية والمرافعات الشف

) 159لنص المادة ( ن داخل قاعة المحكمة خلافاً ورغم أن أطرافھا موجود

  من قانون المرافعات.

ما ينشغل القاضي  عادةً سن سير العدالة، ھذه الأجواء غير المواتية لحُ  وفي

  وذلك أثناء الجلسات و  ،ر أو المراجعين أو بأوراق إداريةبالحديث مع الزوا

 ً ) من قانون المرافعات، 173لنص المادة ( يترك إدارتھا لأمين  السر خلافا

الأمر الذي يترتب عليه الإخلال بإجراءات التقاضي ويجعل القاضي غير 

وھذا بدوره يؤدي إلى مت من إجراءات فيھا، رح في القضية وما تم بما طُ لِ مُ 

  ).حدث ذلك لعدد من الجلسات القضائية( ضياع الحقوق

خلافاً لأحكام  دون اكتمال الھيئة القضائية انعقاد جلسات تم تسجيلهومما 

قاعة  إلىالسجناء مكبلين بالقيود  وإدخال ،) من قانون المرافعات11المادة (

بين للمتھمين إجراءات التقاضي دون أن تُ في  سير المحاكم المحكمة، و

على  أو قدرته ة المتھمنيولا يسأل القاضي عن  ،حامٍ حضور مُ دون و حقوقھم

ل أن له،  أو انتداب محامٍ  ،توكيل محامٍ  الدقة في  النيابات لا تتحرىكما سُجِّ

  .جلسات التحقيق أثناء ضمان حق الدفاع

 ،في غياب المشھود ضده سماع الشھود دت حالات كثيرة يتم فيھاصِ ورُ 

تمديد فترات الاحتجاز والاستماع إلى الشاھد في حضور التاليين له، و

، 17، 16لأحكام المواد ( تأجيل الجلسات لمدد طويلة، وھذا كله يتم خلافاً و

) من قانون 176ى إل 157( والمواد من)، 171، 21، 20، 19، 18
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 172(ومن  ،)171 إلى 16(ومن  )،125إلى  122(من المرافعات، والمواد 

  ) من قانون الإجراءات الجزائية.176لى إ

كما سجلت التقارير أن قاعات المحاكم في الغالب صغيرة وغير مناسبة 

وغير كافية لاستيعاب المتقاضين، ويضطر القضاة إلى عقد الجلسات في 

مما يؤثر  متقاضين،مكاتب الموظفين، وبالتالي لا يدخل إلى الجلسات غير ال

  .دلةامبدأ العلنية كإحدى ضمانات المحاكمة الع على

يعتمد ھذا التقرير على المعلومات والبيانات التي تم تفريغھا من استمارات 

والتقارير والأحكام والبيانات والمعلومات التي جمعت من وثائق  ،الرصد

) قضية تم دراستھا 895واستخلص منھا ( ،صادرة عن الجھات القضائية

وتحليلھا على ضوء معايير المحاكمة العادلة في الصكوك الدولية وفي 

التشريع الوطني، وذلك في إطار قيام الباحثين بتحديد مدى توافر شروط 

المحاكمة العادلة وضماناتھا في اليمن عبر البحث وتقصي مدى انطباق 

صكوك الدولية على التشريع الداخلي، ثم معايير المحاكمة العادلة في ال

الممارسة العملية، مستخدمين خبرتھم في مجال البحث والمحاماة مستعينين 

  .بالأبحاث والدراسات المتوفرة

تشريعي  وجود قصور تظھر ليس التقرير استخلصھاوكانت المؤشرات التي 

ة  ة لأيتعلق بتوفير الضمانات الكفيل ة عادل ال الحق في محاكم ً عم  موضوعيا

ً يوإجرائ ً  ا ل  ،فقط  ومؤسسيا دب ل  امت ي من قب ع العمل ى الممارسة في الواق إل

دعاوى ر ال اء نظ ائية أثن زة القض ث ،الأجھ ي  حي ق ف ر أن الح ين التقري يب

ه  اني من انتھاكات  أوالمحاكمة العادلة والحقوق المتصلة ب ه تع المتفرعة عن
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انون واسعة: فعلى سبيل المثال بلغت نسبة انتھاك ال ام الق اواة أم حق في المس

ات  ة التحقيق ائع المرصودة، والحق  )%85.25(أثناء مرحل الي الوق من إجم

راءة  راض الب ي افت دم و، )%87.59(ف انية وع ة الإنس ي المعامل ق ف الح

ةو، )%87.15(التعرض للتعذيب  ى نياب ة إل ة الحق في الإحال أة  ومحكم منش

انون  اً للق ة و، )%78.21(وفق اعدة القانوني دفاع والمس ي ال ق ف الح

اواة  .1)55.64%( اك الحق في المس ة بلغت نسبة انتھ ة المحاكم وفي مرحل

انون ام الق ة ) %91،49( أم ودة والبالغ ائع المرص الي الوق ن إجم  )588(م

ائع  ،واقعة الي الوق اكم من إجم ام المح ا أم م نظرھ ھي إجمالي الوقائع التي ت

ة مختصة بلغت نسبة انتھاك والمرصودة،  ام محكم الحق في نظر الدعوى أم

انون  اً للق أة وفق دفاع )%75،85(ومنش ي ال ق ف ة ، والح اعدة القانوني والمس

  .)%49،82(، والحق في افتراض البراءة )55.64%(

  

  

  

  

  

  
                                                            

ً للقانون، والحق في نظر الدعوى أمام محكمة  1 إن انتھاك الحق في الإحالة إلى نيابة مختصة ومنشأة وفقا
مختصة ومنشاة وفقاً للقانون تعد انتھاكاً لكل ضمانات المحاكمة العادلة، وبالتالي يمكن فرزھا ضمن وقائع 

 المحاكمة العادلة وخاصة الحق في الدفاع والحق في المساواة أمام القانون.الانتھاك لجميع مبادئ ومعايير 



 

   ق

 

  والتشريع

ة أثناء التحقيق

  اء المحاكمة 

ناتھا  بين الواقع

لحقوق المنتھكة

  

 الانتھاكات أثنا

ة العادلة  وضمان

يوضح ال) 2 (

) يبين3 رقم (

تقرير المحاكمة

الشكل رقم

الشكل

19    
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  الفصل الأول

  قواعد ومبادئ الحق في محاكمة عادلة وضماناتها الموضوعية
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  قواعد ومبادئ المحاكمة العادلة في القانون الدولي والقانون اليمني

الدولي مشمولة بعدد من قواعد ومبادئ المحاكمة العادلة في القانون إن 

 م المواد1948الصكوك أھمھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادتين  و العھد الدولي )،11,10,8(

مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية و)، 15,14(

 29في  )23/40(والمعتمدة بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة  م،1985نوفمبر

عقد في من مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المن

 م، وغيرھا من الصكوك1990سبتمبر 7أغسطس إلى  27ھافانا من 

  .اليمن اعليھ صادقت التي والاتفاقيات

أھم قواعد ومبادئ المحاكمة العادلة ھي: مبدأ الشرعية الجنائية ومن ھنا فإن 

عدم وشخصية الجريمة والعقوبة، و(لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني)، 

ھي مبدأ البراءة  ،وحق المتھم في القانون الأصلح له ،الجنائيرجعية القانون 

من محكمة ذات طبيعة قضائية ولا تجريم إلا بصدور حكم بات  ’ الأصل

أن تجري المحاكمة دون والمساواة أمام القضاء، وقضاء مستقل، و كاملة

حق وعدم جواز المحاكمة أو المعاقبة مرة ثانية، وتأخير زائد عن المعقول، 

حق الطعن وانحصار المحاكمة في نطاق الدعوى، وفاع وضماناته، الد

  علنية المحاكمة.وبالأحكام ونقضھا، 

  ھذه القواعد والمبادئ تشتمل على ضمانات مباشرة موضوعية وإجرائية 
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ومؤسسية للمحاكمة العادلة، ويعتمد كفال الحق في المحاكمة العادلة على 

مبادئ العدالة: في ة وھي: المبادئ العامة المتمثلة ضمانات غير مباشر

تضمنھا الدستور  يز وسيادة القانون، كمبادئ حاكمةالمساواة وعدم التمي

، )153,149,51,49,48,47صة المواد (اليمني في عدد من مواده، خا

  . قواعد ومبادئ المحاكمة العادلةك

 ،الجنائية شخصية ليةؤوالمس ) من الدستور على أن:"47ة (نصت المادحيث 

ولا جريمة ولا عقوبة إلاّ بناءً على نص شرعي أو قانوني، وكل متھم بريء 

ب على أي عاقِ ثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يُ حتى تُ 

لا يجوز تقييد -"أ ) تنص على أنه:48"، والمادة (أفعال بأثر رجعي لصدوره

"حق  ) تنص على أن:49لمادة (حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة"، وا

الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام 

 ً ) حق اللجوء إلى 51لأحكام القانون"، وكفلت المادة ( جميع المحاكم وفقا

 ) كفلت153) على استقلال القضاء، والمادة (149القضاء، ونصت المادة (

المحاكم علنية إلاّ إذا  تأن: "جلساحق الطعن في الأحكام ونصت على  أيضاً 

للنظام العام والآداب، وفي جميع  قررت المحكمة جعلھا سرية مراعاةً 

  الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية".

ت قواعد ومبادئ المحاكمة العادلة المنصوص عليھا في الصكوك لصِّ فُ 

 لجمھورية اليمنية، بدرجة أساسيةيمن وفي دستور االدولية التي يلتزم بھا ال

  رافعات م بشأن الم2002) لسنة40( : القانون رقمفي عدد من القوانين أھمھا
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  م بشأن الإثبات وتعديلاته، 1992لسنة  )21رقم ( القانونووالتنفيذ المدني، 

 القانون رقموم بشأن الإجراءات الجزائية، 1994) لسنة13( القانون رقمو

) 1( القانون رقموم بشأن الجرائم والعقوبات وتعديلاته، 1994) لسنة 12(

 نوقانو ،قانون السجونو، السلطة القضائية وتعديلاتهبشأن م 1990لسنة 

  الشرطة .

يشمل الحق ونقيضه، أي يكفله بنص ويعطله  الداخليبيد أن التشريع اليمني 

من خلال تعديل ذلك ظھر يبالممارسة العملية، وبنص آخر أو يعطله 

فھو من حيث المبادئ الكلية لضمان المحاكمة العادلة  ،م1994الدستور عام 

وذلك بإلغاء النص على المساواة أمام القانون واستبدل النص  ،أھدر جوھرھا

بالنص على أن:  ،للتشريع" الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسعلى أن: "

)، ومن حيث 3"الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات" المادة(

 ،الضمانات الموضوعية استبدل النص بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون"

على نص شرعي أو  بالنص على انه :"لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بناءً 

  قانوني".

التشريعي لإجازة عدم صد بھذا التغيير الدستوري إيجاد المدخل لقد قُ 

المساواة والتمييز أمام القانون، وبالتالي عدم المساواة أمام القضاء، وفتح 

وإيجاد إمكانية واسعة لسن قوانين تكرس عدم  ،الباب على مصراعيه للتمييز

المساواة وتعطيل تشريع نافذ يكفل الحق في المحاكمة العادلة، بالاعتماد على 

  اعتبار أن الجريمة  لىإتاحة إمكانية للخروج عأو ذاك، ورأي ھذا الفقيه 
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  أفعال محددة ينص القانون على تجريمھا بقواعد عامة ومجردة ومعروفة 

م لاجتھاد القاضي بالاعتماد جرِّ ماً أو غير مُ جرِّ للجميع، وترك اعتبار الفعل مُ 

على الآراء الفقھية، وتأتي القوانين لتعطيل قواعد ومبادئ أخرى للمحاكمة 

وعلى رأس ھذه المبادئ والقواعد تلك المتعلقة باستقلال القضاء  ،ادلةالع

 ً من خلال تركيز السلطة بيد رئيس السلطة  الذي عطله الدستور ضمنا

قواعد ومبادئ استقلال  عطلقانون السلطة القضائية ليُ ثم أتى  ،التنفيذية

  كما يتبين لاحقاً. كافة ة القضائيةطالسل
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  : الجنائيةالشرعية 

عدداً من المبادئ الإجرائية والموضوعية، وأھم  الشرعية الجنائية تشمل

المبادئ الموضوعية المكونة للشرعية الجنائية، ھي شخصية الجريمة، لا 

جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص قانوني نافذ قبل وقوع الفعل، وفي الوقت الراھن 

نتخبة في انتخابات ة مُ شترط أن يكون القانون صادراً عن سلطة تشريعييُ 

تعددية حرة ونزيھة، ومبدأ عدم رجعية القوانين الخاصة بالجرائم 

ق على الوقائع التي طبَّ والعقوبات، أي أن قانون الجرائم والعقوبات لا يُ 

  إلاّ إذا كانت لصالح المتھم. ،تحدث قبل صدوره

بالحقوق بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعھد الدولي الخاص و

المدنية والسياسية صار مضمون الشرعية الجنائية موحداً، بحدوده الدنيا 

"لا  :) من الإعلان على أنه11/2لمادة (على الصعيد العالمي، حيث تنص ا

إذا كان  إلاّ  ،عمل ءعمل أو الامتناع عن أدا ءيدُان أي شخص من جراء أدا

ً ذلك يعتبر جُ  ً  رما رتكاب، كذلك لا وقت الا للقانون الوطني أو الدولي وفقا

شد من تلك التي كان يجوز توقيعھا وقت ارتكاب أتوقع عليه عقوبة 

ن أي فرد بأية اديُ  لا" :أنه) من العھد على 15( المادةالجريمة"، وتنص 

جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة 

شد أعقوبة تكون  فرض أي كما لا يجوزبمقتضى القانون الوطني أو الدولي، 

رتكبت فيه الجريمة، إن من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي اُ 

رتكب الجريمة من صدر قانون ينص على عقوبة أخف وجب أن يستفيد مُ 

  ."ھذا التخفيف
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جمع الدستور اليمني مبادئ الشرعية الجنائية الموضوعية والإجرائية وقد 

لية الجنائية ؤوأن: "المس تنص على ) التي47المادة(في نص واحد في 

على نص شرعي أو قانوني، وكل  اءً شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلاّ بن

ب عاقِ ھم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يُ تم

  على أي أفعال بأثر رجعي لصدوره".

إلاّ ، بقانونعن النص لا جريمة ولا عقوبة إلاّ  تراجعاً  شھد الدستورورغم أن 

 لم يتخلَّ  م1994صيف  حربلجرائم والعقوبات الذي صدر بعد أن قانون ا

عن ھذا النص وحافظ عليه إلى جانب المبادئ الموضوعية الأخرى للشرعية 

ولية الجزائية شخصية ولا ؤ) على أن: "المس2( حيث تنص المادة ،الجنائية

 ) من القانون على أن:4( إلاّ بقانون"، وتنص المادةجريمة ولا عقوبة 

نه إذا صدر قانون أو أكثر أالنافذ وقت ارتكاب الجريمة، على طبق القانون "يُ 

ق أصلحھا للمتھم، وإذا طبَّ بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيھا بحكم بات يُ 

 جلهأكم على المجرم من ل الفعل الذي حُ صدر قانون بعد الحكم البات يجع

إذا فإنه عاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتھي آثاره الجزائية، ومع ذلك غير مُ 

وكان ذلك  ،صدر قانون بتجريم فعل أو امتناع أو بتشديد العقوبة المقررة له

دون تطبيقه على ما وقع  ھذه الفترة لا يحول انتھاءفإن  ،في فترة محددة

  خلالھا".

صية مبدأً موضوعياً ولية الجنائية شخؤالمستبر التشريع اليمني مبدأ أن لقد اع

) من قانون الجرائم 2لي جانب النص عليه في المادة (إوإجرائياً، ف

) من قانون الإجراءات 3( والعقوبات كمبدأ موضوعي أوردته المادة
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ولية الجزائية شخصية ؤ"المس الجزائية كمبدأ إجرائي، حيث تنص على أن:

الجزائية إلاّ عما ارتكبه ھو من أفعال فلا يجوز إحضار شخص للمساءلة 

  ب عليھا القانون".يعُاقِ 

لقد ارتبط الأخذ بالمبادئ الموضوعية للشرعية الجنائية بضرورة حماية 

حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من الانتھاك وحكم الاستبداد، وفي مقدمة 

عل ذلك تضييق دائرة التجريم السياسي، غير أن تآكل شرعية أية سلطة يج

ھذه المبادئ الضحية الأولى لعدم الاستقرار السياسي، والحالة التي يمر بھا 

لعودة لون اليمن اليوم من عدم الاستقرار قد جعلت القائمين على الحكم يسع

م وإعلان 1990مايو  22ي ما قبل أقبل إعلان القبول بالديمقراطية، إلى ما 

لى توسيع تجريم الفعل قيام الجمھورية اليمنية، وذلك من خلال العمل ع

  وبذلك  ،عن طريق التشريع والممارسة ،السياسي ومعاقبة الفاعلين السياسيين

 ً   .تتعطل مبادئ الشرعية الجنائية الموضوعية والإجرائية معا

ولا جريمة ولا عقوبة  ،عطل الممارسة في اليمن بمبدأي: شخصية الجريمةتُ 

ل عطّ ومعھا تُ  ،كمبادئ موضوعية لضمان المحاكمة العادلة ،إلاّ بنص

  الضمانات الإجرائية والمؤسسية للمحاكمة العادلة.

من الشائع في اليمن لجوء السلطات إلى اعتقال وحبس أقارب المشتبه بھم أو 

المتھمين، وتركھم في السجون دون تقديمھم للمحاكمات لعدم وجود وقائع 

معاقبتھم بجريرة أقاربھم إن كانت ھناك جريرة،  مجرمة منسوبة إليھم، أي
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ھدد مبدأ شخصية الجريمة كأحد المبادئ الموضوعية للشرعية وبذلك يُ 

  وأحد ضمانات المحاكمة العادلة. ،الجنائية

ه وجّ وتُ  ،تجري محاكمة السياسيين وأصحاب الرأي أمام محاكم استثنائية

يھم، النشاط السياسي أو ممارسة ھم لا علاقة لھا بالوقائع المنسوبة إلإليھم تً 

: تشكيل مثل ة، وھي ثلاث تھم رئيس2حق التعبير، التي تم اعتقالھم بسببھا

ة، والاشتراك في المساس بالوحدة الوطنيوعصابة مسلحة أو الاشتراك فيھا، 

  .لھا مظاھرة غير مرخص

خضعوا للمحاكمات أُ من  عدد بلغ ،وتحت ھذا الوصف القانوني غير الصحيح

بب التجمعات السلمية بس خاصة –حاب الرأي صأو ،السياسيينمن 

ً 223( - م2009عام ) حالة بالمقارنة مع 129بزيادة مقدارھا ( ،) ناشطا

  .3م2008عام

الإشارة إلى أن ثمة مداخل تشريعية وضعھا المشرع اليمني لتعطيل  سبق

ن، تعطيل مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بقانو خاصةً والشرعية الجنائية، 

والممارسة العملية اليوم التي مردھا توسيع دائرة التجريم السياسي أفضت 

ھا الموضوعي الأساسي للمحاكمة ئلتعطيل الواسع لھذه الشرعية ومبدإلى ا

والحراك  هبفعل أحداث صعدوالرصد أنه ظھر إحصائيات  العادلة، إذ تُ 

التحقيق أو  أثناءجرى إھدار الحق في المحاكمة العادلة سواء  الجنوبي

                                                            
م 2008راجع المرصد اليمني لحقوق الإنسان: التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن  2

  .141,140صــ
 - م، صنعاء2009المرصد اليمني لحقوق الإنسان التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن  3

  .12م صــ2010يونيو
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جرت  ) ناشطاً سياسياً وصاحب رأي، منھم صحفيون748المحاكمة  لعدد (

المحكمة الجزائية المتخصصة ( امن الدولة ) وھي محكمة  أماممحاكمتھم  

ونايف  محمد محمد المقالح،وكالصحفي عبد الكريم الخيواني،  ،استثنائية 

  –إلى جانب محاكمة الصحف  شائع،  الآلةحسان، ونبيل سبيع ،وعبد 

 والشارع والمصدر، والثوري، ،والمستقلة، والديار النداء، والوسط،"

إلا  –محكمة الصحافة  –استثنائية أخرى  أمام محكمةوالصحفيين  "غيرھاو

  : أبرزھمومن  نالسياسييمن ھذه المحاكمات طالت  الأكبرأن العدد 

قاسم عبد ومنصر،  وعليحسن أحمد باعوم، ومحمد مفتاح، والديلمي، 

  .وغيرھم ...حمد بامعلموأالرب، 
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خلال الفترة  المحاكمين على خلفية الحراك الجنوبي ) يوضح1طار رقم (إ
  :م 2010- 2009

  

 لحج:* 
ا:  )31( ية منھ م سياس ة تھ ى خلفي ة عل وا للمحاكم اً تعرض ي  -1شخص اركة ف المش

ام  - 2 .مسيرات غير مرخصة دير الأمن الع ارات بغرض تك إذاعة أخبار وترديد عب
اعي لم الاجتم دة -3 .والس ة والمساس بالوح رات الطائفي ارة النع رج عن خمسة  ،إث أف

ة و ى النياب ة إل ل الإحال نھم قب ً   )26(م ا ث عُ  شخص ة حي اكم ابتدائي ى مح وا عل رض
 صدرت بحقھم إحكام بالسجن تتراوح  ما بين شھرين إلى ستة أشھر .

  

  *  حضرموت:  
 )84(  ً ة قضايا سياسية شخصا ى خلفي ة  ،تم اعتقالھم عل م مختلف م تھ حيث وجھت لھ

ا دة :منھ اس بالوح تور ،المس ل الدس لطات ،وتعطي د الس دني ض يان م ارة عص  ،و إث
وانين اد للق دم الانقي ى ع اس عل ريض الن ار  ،وتح ة أخب ر وإذاع م نش ى تھ افة إل إض

ن  رج ع ام. أف لم الع دير الس رض تك ة بغ ا ً )21(مغرض ة شخص ة النياب ل إحال قب
ً )ش63(و ة تم إحالتھم أم خصا ة، حيث أصُأام محكم ام بحق تسعمن الدول  ةدرت أحك

بس  نھم قضت بح انأم دھم ثم ة  يح نوات، وأربع ر لس نواتعش ة  ،س س لوثلاث خم
انوا  ،سنوات ا ك اء م و رئاسي  أثن رار عف ة بق وواحد سنة ، بينما تم الإفراج عن البقي

  رھن المحاكمة.
  

  * عدن  : 
ة  )187( ى خلفي اكمتھم عل الھم ومح م اعتق ين ت ن عدن والضالع ولحج وأب شخصاً م

رخص ر م يرات غي اركة بمس ا، المش دد لھ ة ع م النياب ندت لھ ا:  اً وأس تھم منھ ن ال م
ر  اھرات غي ي مظ اركة ف ام، والمش ن الع در الأم ار تك ة أخب دة، وإذاع المساس بالوح

ا رخص لھ ً  )19( ،م ا نھم عُ  شخص اكم ابتدام ى مح ي رضوا عل تراك ف تھم الاش ة ب ئي
رخص ر م اھرات غي ا، مظ اُ 168(و لھ ة ) شخص ن الدول ة أم ى نياب م عرضھم عل ت

دن ن ، بع رج ع ة،  )47(أف ن النياب رار م ل صدور أي ق و رئاسي قب رار عف نھم بق م
نھم قضت حيث صُ ،دموا أمام محكمة أمن الدولةقُ  )121(و ة م ام بحق ثلاث درت أحك

نواتأبحبس  لاث س دھم ث ان ،ح ھر ةوثلاث نةي  سوالث ھرين ،أش ث ش م  ،والثال د ت وق
  الإفراج عن البقية بقرار عفو رئاسي بينما كانوا رھن المحاكمة.

  

   الأمانة:* 
ً شخص )11(  من أبناء المحافظات الجنوبية مثلوا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة  ا

م وصُ ،والدعوة إلى الانفصال ،بصنعاء بتھمة المساس بالوحدة ام قضت در بحقھ أحك
  بإدانتھم بالحبس فترات تتراوح ما بين عشر سنوات وثلاث سنوات وسنه.
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مة اقترفھا من تجري محاكمتھم أمام القضاء جرِّ أفعال مُ  نالك منھولأنه ليس 

ً من الجرائم اً محدداً الدولة نمطالاستثنائي، فإن لدى نيابة أمن  نسب يُ  ،سلفا

بتشكيل  أساسيةدرجة في ن وأصحاب الرأي، ويتمثل والسياسيإلى ھؤلاء 

لمشاركة في عصابة مسلحة، التخابر مع دولة أجنبية، المساس بالوحدة، ا

من شأنھا  وأكاذيب أخبارض ونشر ي، والتحرمظاھرات غير مرخص لھا

  بالصالح العام. والإضرار ،السكينة العامة إقلاق

 وفقاً  ح لمحكمة ونيابة أمن الدولةبالعودة إلى الاختصاص الاستثنائي الممنوو

الاختصاص الذي  أنسنجد  فإننا اتھوبغض النظر عن شرعي إنشائھا،لقرار 

 أراضيمنحھا ھو الانحصار في جرائم الاشتراك في عصابة للتعدي على 

 ً  أنن من المفترض بھذه المحكمة لذلك فإ وممتلكات الدولة والمواطنين، ووفقا

"يعاقب بالحبس مدة لا : أن ) والتي تنص على133المادة ( أحكامھاتطبق في 

بقصد  ،اشترك في عصابة مسلحة  - 1: على عشر سنوات كل منتزيد 

 ،أو نھب الأموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس ،اغتصاب الأراضي

  أو المقاومة للقوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي ھذه الجرائم.

وإذا نتج عن أي فعل من أفعال الجناة المذكورة في الفقرتين السابقتين  - 2

  ".ن تكون العقوبة الإعدام حداً موت إنسا

ليس له صلة اختصاصھا نجد أن  ،ھذه المادة بفقرتھا الأولى بإعمالو

  محاكمتھم  تالسياسيون وأصحاب الرأي، ممن تمبالأفعال التي يقوم بھا 
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ً ب ممن لھم  نيكون ھؤلاء المحاكمو ما تھمة تشكيل عصابة مسلحة، وغالبا

أو من  ،بضرورة إيجاد حل سياسي لقضية صعده ومعارضة الحرب ،رأي

  قيادة الحراك في الجنوب.

 بالإضافة إلى ذلك لا يدخل تحت اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة 

إلى كل النيابة الجزائية  يفھا، وھي تھمة تكالمحاكمة بتھمة المساس بالوحدة

  فعل معارض لقيادات الحراك بالجنوب.

من ھنا فإن الشرعية الجنائية صارت معطلة أمام  القضاء اليمني، وبالتالي 

بسبب مسعى  ،يتم إھدار جوھر الضمانات الموضوعية للمحاكمة العادلة

ريم العمل السياسي، وصار ھذا المسعى محل تطبيق توسيع تج إلىالسلطة 

تجاه  وما ترتب على تخلي الدولة عن مھامھا ،بفعل تآكل شرعية السلطة

   .المجتمع

ً 435المرصد  فإن (إحصائيات بحسب و م للمحاكمة دِ عدد من قُ ھو ) شخصا

صدرت أحكام بحق إذ على خلفية أحداث صعده خلال السنوات الماضية، 

)170 ً وحتى ) مازالوا رھن المحاكمة و التحقيق، 265و( ،منھم ) شخصا

ً من المتھمين بالحوثية بالإعدام 34كم على (م حُ 2010أواخر عام  ) شخصا

   بسبب ھذه التھم.
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  المحاكمين على ذمة حرب صعدة: )3جدول رقم (
  

  التھمة  م
عدد 

الأشخاص 
  المحكومين

  العقوبة

1  

 ث انفجار في مالاحدإإشعال حريق أو 
ثابت أو منقول متى كان من شأنه 

ريض حياة الناس وأموالھم للخطر تع
ي إلى تعطيل مرفق عام أو ضرر دّ أو

  جسيم بالأموال

ً شخص) 33( ا
  

سجن الالعقوبة 
شخص مدة  13لـ

سنة ، 15
شخص مدة 20لـو

  سنة12
  

  الإعدام تعزيراً   أشخاص 3  التخابر مع دولة أجنبية  2

3  
أفعال تشكيل عصابة مسلحة لارتكاب 

ً شخص) 89(  إجرامية ومقاومة القوات المسلحة  ا
مدة السجن 
 2تتفاوت من (

  سنوات) 10 –

4  
تشكيل عصابة مسلحة لارتكاب أفعال 

  الإعدام حداً  اشخص )34(ً  إجرامية تسبب فيھا موت إنسان

5  
نشر  أخبار كاذبة بقصد تكدير السلم 

  سجن سنة  شخص واحد  العام والإضرار بالصالح العام

  الحكم بالبراءة  أشخاص )6(  تشكيل عصابة مسلحة  6

الاكتفاء بما   أشخاص) 3(  تشكيل عصابة مسلحة  7
  مضى من المدة

انقضاء الدعوى   شخص واحد  تشكيل عصابة مسلحة  8
  لوفاة المتھم

  

يتبين أن معظم التھم المنسوبة إلى  )1(رقم طار والإ )3(من الجدول رقم 
 مسلحة ومعظمالمتھمين على ذمة أحداث صعده، ھي تشكيل عصابة 
ة المساس بالوحدة المتھمين من قيادات الحراك في الجنوب تنسب إليھم تھم

  وھي تھم جاھزة.
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  الفصل الثاني:

  الضمانات الإجرائية للمحاكمة العادلة
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  القضاء:المساواة أمام 
  

ويقصد بھذه المساواة أن يتعاطى القضاء مع الأشخاص عند المحاكمة بقواعد 

اواة  دأ المس ه مب ا يتجسد في م م ين ووإجراءات واحدة، ومن أھ ايز ب عدم التم

و ا يجب ت ي، كم ى قاضيھم الطبيع وء إل ي اللج ال الحق ف ي مج اس ف فر االن

أو  ،أمام سلطة جمع الاستدلالات المساواة في جميع مراحل الإجراءات سواءً 

  أثناء التحقيقات أمام النيابة أو أمام المحكمة.

ة ات الدولي دات والاتفاقي ي المعاھ ول ف ق مكف ذا الح ك  صَّ نُ إذ ،وھ ى ذل عل

من ) 14/1مادة (وال ،)1(وق الإنسان المادة في الإعلان العالمي لحق صراحةً 

  .العھد الدولي للحقوق المدنية

ً ف ا نص الم وفق دولي الخاص26ادة (ل د ال ن العھ ى أنو ،) م نص عل ي ت  :الت

انون ام الق اوٍ في يتم أيويتمتعون دون  ،"الناس جميعاً سواء أم ز بحق متس ي

  التمتع بحمايته".

ام القضاء صريح بالنص ال رغم خلو الدستور من و أن  إلاّ ضمان المساواة أم

يعھم متساوون في" :)41نص المادة ( ون جم ات المواطن وق والواجب ، "الحق

دم  ا ع ين مؤداھ اواة ب نص يشمل المس ذا ال ي ھ اواة ف دأ المس ي أن مب الشك ف

وق، ومن الثابت أن  اواة في الحق ول بالمس الناس أمام القضاء، لأن النص يق

التساوي أمام القضاء يقع على رأس الحقوق، ومن ثم يكون مبدأ المساواة في 

رر وم لا المنطوق، ويفي صلب الدستور  اً القضاء مق دبطريق المفھ ك  ؤيَّ ذل

ىمن التشريع  انون الأدن انون المرافعات نص في من الدستور وھو الق ، فق

  على ھذا المبدأ بأفصح عبارة إذ  -) منه 16وبالذات في المادة ( - مفتتحه
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ز "المتقاضون متساوون في حق التقاضي"يقول:  م يواصل النص تعزي ، ث

ذا "ھذا المبدأ فيقول:  ويلتزم القاضي بإعمال مبدأ المساواة بين الخصوم في ھ

تم النص "الحق ام القضاء، إذ يخت اواة أم ، لكنه قيد القاضي في ممارسة المس

ذة"بالقول:  وانين الناف ام الشريعة الإسلامية والق ك بأحك ذا "متقيداً في ذل ، وھ

ة ضيّ  ة وتطبيقي ل االقيد لم يلبث أن تجسد في صور قانوني اواة قت مفاعي لمس

 ً   لذلك فإنه يجب ضمان مبدأ المساواة في  في التقاضي إلى أدنى الحدود، ووفقا

ع  ةالجمي اء المحاكم ة وأثن ابقة للمحاكم ث  ،مراحل الس ن حي ي أن أم ه ينبغ ن

تھم  ه أو م تبه في اء الحق يكون لكل شخص مش ز أثن في عدم التعرض للتميي

    له أو في طريقة تطبيق القانون عليه. ىجري تُ التحقيقات أو المحاكمات الت

ر  ع فالشأن أكث ى أرض الواق ا يجري عل ة وم ة التطبيقي  ازدراءً أما من الناحي

ه أن  ق (المرصد) وبيانات ين من بحث فري بمبدأ المساواة أمام القضاء، إذ يتب

ى ( اواة763الفريق وقف عل دأ المس اك مب ة متصلة بانتھ ام ) واقع انون أم  الق

ات أثناء ة التحقيق اليمن  )%85,25( أنأي  ، مرحل ائع المرصودة إجم  الوق

ددھا  الغ ع ة )895(والب ا تعرض  ،واقع اواةفيھ ي المس ام الحق ف انون  أم الق

اك الحق في  و ،مرحلة التحقيقات أثناءلصورة من صور الانتھاك  تكرر انتھ

اواة  امالمس انون  أم اءالق ة  أثن ة المحاكم رة)  538(مرحل ا  ،م بتهم  ( نس

ن  )91،49% اليم ددھا  إجم الغ ع ودة الب ائع المرص ة، )588(الوق  واقع

م ( ،ھذا الحق انتھاكنسبة  إلى )4ويشير الشكل رقم ( ين الإطار رق ) 2كما يب

  فيھا ھذا الحق . انتھكنماذج للوقائع التي 
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جبرھا القأو

  



  تقرير المحاكمة العادلة  وضماناتھا  بين الواقع والتشريع     40
 

  مبدأ البراءة الأصلية:
  

ن  راءة الأصلية م دأ الب ان، مضمون مب وق الإنس ة لحق دعامات الحامي م ال أھ

داءً أقصد به النظر إلى المتھم على ويُ  ريء ابت ه ب تخذ ضده من أي إجراء يُ  ن

اتٍ  ،حتى نھاية تلك الإجراءات  ولا تنحسر عنه ھذه الصفة إلا بحكم قضائي ب

انون ة مشكلة بق د  صادر من محكم ه ق دة، وأن تكون محاكمت تقلة ومحاي ومس

ذلك يُ تمت لدى قاضيه الط ر بيعي، ول ذا عتب دأ من الضمانات الأساسية ھ المب

الم وق الإنسان،وقد نص الإعلان الع وق الإنسانلحماية حق ذا ي لحق ى ھ  عل

ة يُ " ) بقوله:11/1المبدأ في المادة ( تھم بجريم ى كل شخص م اً حت ر بريئ عتب

  ."ن له فيھا ضمانات للدفاع عنهؤمَّ تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تُ 

ادة ( )، 14/2كما أكده العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الم

تو ه الدس ادة (ونص علي ي الم ي ف ائلاً:46ر اليمن ى " ) ق ريء حت تھم ب ل م ك

  ."تثبت إدانته بحكم قضائي بات

ى الدستور الجزائية وتأكد ھذا المبدأ في قانون الإجراءات  ة عل بصيغة متقدم

انوبحيث يندر أن ن ،جداً  ا، فق ة لن ة المعروف ا في التشريعات العربي ن جد مثلھ

ادة ( ول:4الإجراءات في الم ه" ) يق ى تثبت إدانت ريء حت تھم ب رع ، وي"الم ف

تھم" النص على ھذا المبدأ قائلاً: ك "ويفسر الشك لمصلحة الم م من ذل ، وأھ

نص: ة ال ي خاتم ه ف اً ولا يُ " قول ري وفق ة تج د محاكم اب إلا بع قضى بالعق

  ."لأحكام ھذا القانون وتصان فيھا حرية الدفاع

  -:وعلى ما سبق يتأسس مبدأ البراءة الأصلية في اليمن على ثلاثة مراجع ھي
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ل أي  - 1 ة مث رعة داخلي ارت ش د ص ا، وق ابق ذكرھ ة الس رعة الدولي الش

ى  يمن عل ع ال وق الإنسان، وتوقي المي لحق الإعلان الع يمن ب ذ في ال قانون ناف

ادة (عدد من الصكوك الد اً لنص الم ة، وفق ول: ) من ال6ولي دستور والتي تق

ة  د الدول ى "تؤك وق عل المي لحق لان الع دة والإع م المتح اق الأم ل بميث العم

ا  دولي المعترف بھ انون ال ة وقواعد الق دول العربي ة ال اق جامع الإنسان وميث

 ."بصورة عامة

 الدستور اليمني. - 2

 .الجزائية قانون الإجراءات - 3
 

ن  ك م ل ذل ل دلالتھوك لية ك راءة الأص دأ الب ي مب ة يعط ة النظري  االناحي

تھم ارتكاب  ى الم ى أن يثبت عل راءة إل وعمقھا، أي أن الحق في افتراض الب

ة،  ات المتصلة بالمحكم الجرم قانوناً بحكم مرحلة التحقيقات الجنائية والتحقيق

ن ع ر ويُ لك ع يختلف الأم ى صعيد الواق ع،  رجسل ين النظر والواق الفاصل ب

ل  وق الإنسان لمفاعي ي لحق وھذا ما تكشف عنه متابعات فريق المرصد اليمن

شكل الكما في  رصودةإذ يتبين من الحالات الم ھذا المبدأ على أرض الواقع،

دأ  5(  رقم ذا المب ري) أن ھ اك بلغ حيث ةتعرض لانتھاكات كثي  ت نسبة انتھ

دأ راءة  مب راض الب اءافت ات أثن ة التحقيق الات  )%87,59( مرحل ن الح م

 .مرحلة المحاكمة أثناء )%49،82، و (رصودةالم

  -ويجب التنبيه إلى أن تركز الحالات في صنعاء يرجع إلى الأسباب التالية:
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و الأول: -1
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  الحق في المعاملة الإنسانية وعدم التعرض للتعذيب:

، حتجزين أو سجناء)الأشخاص المجردين من حريتھم (م ليشمل ھذا الحق ك

سواء معاملة إنسانية الأشخاص المحرومين من حرياتھم  لإذ ينبغي معاملة ك

ق و ھم للتحقي د عرض از أو عن اء الاحتج ذيب أو  أثن ھم للتع دم تعريض ع

انيإالمعاملة القاسية والعقوبات القاسية أو اللا اةنس ك من  ، وم ى ذل يترتب عل

ى  راه عل رافالإك ذنب أو  الاعت هبال ة  انتزاع ذيب البدني ائل التع ر وس عب

ية و ،والنفس ا وھ ر يُ  م ً عتب ا ان  انتھاك وق الإنس ةصريحاً لحق ي  ولكفال الحق ف

ة، ة عادل ولاً  محاكم ق مكف ذا الح ار ھ ي باعتب ة ف دات الدولي ة المعاھ  ،كاف

ة والسياسية وق المدني دولي للحق  ،والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعھد ال

ه ا ا كفل ذة،كم وانين الناف ي والق تور اليمن ادة  لدس ي الم داً ف ن  )48(وتحدي م

  الجزائية. الإجراءاتمن قانون ) 6(والمادة  ،الدستور
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  :من الدستور) 48) نص المادة (3إطار رقم (

وتحافظ على  تكفل الدولة للمواطنين حريتھم الشخصية - أ : () من الدستور48مادة (
يجوز تقييد  كرامتھم وأمنھم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيھا حرية المواطن ولا

 .حرية أحد إلا بحكـم من محـكـمـة مختــصـة
حالة التلبس أو بأمر  القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا فيلا يجوز  - ب

العامة وفقًا لأحكام  توجبـه ضرورة التحـقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة
 ً وكل  ،للقانون القانون، كما لا يجوز مراقبـة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقـا

ً أو ،متهصان كراإنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تُ  نفسياً  ويحظر التعذيب جسديا
 يحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيدكما أو معنوياً، 

ويحظر حبس  ،حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه
يب ويحرم التعذ ،أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون أو حجز

  .الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن والمعاملة غير
يجب أن يقدم  ،جريمة كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه - ج

وعلى  ،الأكثر إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على
إبداء دفاعه  القبض واستجوابه وتمكينه منالقاضي أو النيابة العامة تبليـغه بأسبـاب 

 ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج ،واعتراضاته
وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة  ،عنه
 .الاحتياطـي إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصـوى للحبـس أيام

من يختاره  د إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً عن -د
 كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا ،المقبوض عليه

 .الأمـر تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو مـن يھمـه

ه المادة، كـما يحـدد ھذ من فقرات ةيحدد القانون عقاب من يخـالف أحكام أي فقر -ھـ
المخالفة، ويعتبر  التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء

لا تسقط  التعذيب الجـسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة
  ا).فيھــ بالتقادم ويعاقب عليھا كل من يمارسھا أو يأمر بھا أو يشـارك

معاملته بطريقة  أويحظر تعذيب المتھم () من قانون الإجراءات الجزائية: 6المــادة(
نه أوكل قول يثبت  ،معنوياً لقسره على الاعتراف أوإيذائه بدنياً  أوغير إنسانية 

  .)شيء مما ذكر يھدر ولا يعول عليه وطأة الشھود تحت أوحد المتھمين أصدر من 



ن  م

 ، و

ى  ل

 ً ا  ض

 أن 

 أو 

 إذ 

ال  ق

ون 

 لا 

ون 

 

ر م دد كبي  ع

ية، أوة  سياس

ر عللا  يقتص

ل يتصل أيض

ائع الرصد ق

ذيب ا للتع ھ

زة القضائية،

طاف والاعتق

ة دو ات طويل

نھم انوا ،ع وك

ضعھم في سجو

    عى فيھا 

  والتشريع

ق ي ح در ف

ة لأسباب جنائي

ية  لا أو القاس

ط دني ل  ،فق ب

من خلال وق

حايا فيھ الض

ى الأجھز ة إل

للاختط صدھم

ر ابرات لفت خ

ارة ع ع الزي

عزلھم ووض

راعلائمة ولا تُ 

ناتھا  بين الواقع

د أُ ق ق دالح ھ

الھم، سواءً لأ

انيةإة اللا نس

م دبب الأل الب

ين ،ضحية تب

رض ودة تع

الإحالةقبل  ة،

م رصم ن ت م

ي سجون المخ

ع تم من ان ي  ك

 أو التحقيق،

ازين غير ملا

ة العادلة  وضمان

ذا ا ين أن ھ ب

جازھم واعتقا

ة يب والمعامل

ي تس ال الت م

عاناة نفسية للض

و ائع المرص

اسية والمھينة

دد عرض اً ع

داعھم في م إي

ا ة، كم العام

ي الدفاع أثناء

ضعھم في زنا

تقرير المحاكمة

د تب رة الرص

الذين تم احتج

ذيب وم التع مفھ

ادي والأعم م

تي تسبب معا

ا% ن الوق ) م

لاإنسانية والقا

ات تعللمعلوم

م ،لقسري وت

ة ا ى النياب عل

على حقھم في

إلى وض ضافةً 

45    
 

  
  

رو لال فت خ

ا المواطنين

ث أن مف حي

ذيب الم التع

الت بالأفعال 

)87,15%

المعاملة اللا

ه وأ اً لون فق

ال والاختفاء

ھم ع عرض

يحصلون ع

انفرادية، إض



  تقرير المحاكمة العادلة  وضماناتھا  بين الواقع والتشريع     46
 

الح :من كل هك ما تعرض للذ ةوأمثلظروفھم الصحية،  د المق  ،الصحفي محم

حفي  قلدي حلاصوالص د ،الس ؤاد راش حفي ف م  والص ذين ت ن ال ر م وكثي

  .ه والحراك في المحافظات الجنوبيةمع خلفية أحداث صعد اعتقالھم
  

  :) يوضح معاناة الصحفيان السقلدي وراشد4(  إطار رقم

  

لاّ و ذيباً وعم ه تع ياً  يشكل الحبس الانفرادي وعزل السجين في حد ذات لا قاس

 ً وق 20رقم ( معليه في التعليق العا أكدتذا ما ، وھإنسانيا ة لحق ة المعني ) للجن

 ) من العھد الدولي7وفقاً للمادة ( محظورة الأفعال، التي اعتبرت ھذه الإنسان

يةبا الخاص ة والسياس م ( ،لحقوق المدني دأ رق ادئ 7والمب  الأساسية) من المب

    لمعاملة السجناء.
  

ً  تالإجراءاومن ھذه  ا ً  التي تمثل انتھاك ً  واضحا ة  وصريحا للحق في المعامل

ة  تعرض ،الإنسانية رات طويل الضحايا لحالات الحبس الانفرادي والعزل لفت

ا أثناء ة م ك مرحل ة ذل ة، ومن أمثل ل المحاكم ات وقب د القبض والتحقيق ا  بع م

ل،  :تعرض له ن يحي، حسين العاق د ب دات، زي الح، عمر عب قلدي، المق (الس

  العبدلي).معمر الشرفي، وصادق 

  

اريخ ؤاد راشد في المكلا بت ل  م،4/5/2009اعتقل الصحفي ف ا أعتق كم
اريخ  أخرة من 18/6/2009الصحفي صلاح السقلدي بت م في ساعة مت

ال ،منزله في عدن اء الاعتق م وضعھما في  ،وقد تعرض للضرب أثن و ت
ة  اءحال ابيع إخف دة أس م وضعھما  ،قسري لع ي سجون وت ةف ي  انفرادي ف

رة  اء فت فية أثن ايقات التعس ن المض د م ا للعدي ي، وتعرض ن السياس الأم
لب نقلھما من سجن ونتيجة لحجم المعاناة التي تعرضا لھا طُ  ا،احتجازھم

  .الأمن السياسي إلى السجن المركزي
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  الحق في الدفاع:
  

 ً و أعن نفسه  يجب أن يكفل لكل إنسان الحق في الدفاع ،لھذا المبدأ ووفقا

الدفاع الفعال، وحق الدفاع مكفول في المواثيق  هيؤمن ل بواسطة محامٍ 

الدولية والدستور اليمني والقوانين النافذة، حيث تكفل كافة نصوص ھذه 

 ،المواثيق حق الشخص المتھم في ارتكاب جريمة في الدفاع عن نفسه بنفسه

) من 48أو من خلال المساعدة القانونية التي يختارھا، حيث نصت المادة (

كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه ": على أنرة جـ الدستور الفق

وعشرين  أربعلقضاء خلال ايقدم إلى  أنيجب  ،في ارتكابه جريمة

الة أصحق الدفاع ": أن ) من الدستور تنص على49، والمادة ("لخساعة...إ

ووكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً 

ً للقانون ،القانونلأحكام  ، "وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقا

  ھذا الحق: ويشمل

المواجھة بين الخصوم، و، ضور في جلسات المحاكمة مع محامٍ حق الح -

 .لھا ومناقشته من أدلة وتمكين كل طرف من تقديم ما لديه

على الاعتراف  أوالشھادة ضد نفسه  على الإكراهفي عدم وحق الإنسان  -

التي يتم الحصول عليھا عن طريق  الأدلةاستخدام  عدم جوازوبالذنب، 

تثبت الو الأدلةيستوجب على المحكمة التحقق من كما ية، الوسائل غير القانون

، الإقراروتمكينه من الرجوع عن  إقرارهما في ذلك بالمتھم  إلىسند يُ  مام

 مدِّ قُ  أوطرح في الجلسة دليل لم يُ عدم جواز اعتماد المحكمة في حكمھا على و

 .مناقشته أو يهالاطلاع عل من الخصم نمكَّ يُ في الجلسة ولم 



 ،لة

من 

4( 

 ،ت

من 

مين 

قبل 

وى 

 

ب على الدول

  أثناءوت 

واقع جملة م

98( حايا في

رحلة التحقيقات

م أطرافھامان

 اختيار محام

 عليھم من ق

حق على مستو

  والتشريع

عسر كواجب

حل التحقيقات

 نجد في الو

حرم الضحال 

مر أثناءفاع 

تبين حرممة 

تمكينھم من

المطروحة 

ھذا الح تھاك

  .صودة

ناتھا  بين الواقع

 .قشتھم

وتقديمھا للمع

مراح أثناءفاع

 لھذا الحق

لى سبيل المثا

 حقھم في الد

المحاكم أثناء

خاصة عدم 

الأدلةمناقشة

انتنسبة  )4 (
المرللوقائع  اً

ة العادلة  وضمان

 الشھود ومناق

دة القانونية و

لحق في الدفل

 الضمانات

ھذا الحق، فعل

ع الرصد من

ا المرصودة

وخ ،أنفسھمن

مكينھم من م

رقم ل المرفق
الرصد ووفقاً

تقرير المحاكمة

في  استدعاء

 في المساعد

ه الضمانات

وأمام ھذه

 التي تطال ھ

وقائع إجمالي

) من القضايا

ق الدفاع عن

وعدم تم ،ھم

الجدول ويبين

 المستھدفة با

48    
 

حق فالو -

والحق -

وتسري ھذ

  

،لمحاكمةا

الانتھاكات

إواقعة من 

)58عدد (و

ممارسة حق

للدفاع عنھ

و، المحكمة

المحافظات
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  الفصل الثالث:  

  الضمانات المؤسسية للمحاكمة العادلة
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  : مشروعية القضاء واستقلاليته

ً لأسُس القضاء الحديث بأمرين: الأول  مشروعية القضاء ترتبط طبقا

استقلال القضاء، كركيزتين متلازمتين الثاني و ،الشرعية الديمقراطية

لمشروعية القضاء ولا يمكن فصل إحداھما عن الأخرى، إذ تبين أن 

ضمانات استقلال السلطة القضائية وحياد القضاة، وضمانات استقلال 

المحاماة، وحرية المحامين، ترتبط بالعملية الديمقراطية، ومن ذلك حرية 

وتشمل حرية واستقلال نقابة القضاة  ،واستقلال منظمات المجتمع المدني

  بة المحامين، ومن خلالھما يتم الدفاع عن استقلال القضاء.ونقا

وأن  ،من ھنا فإن الحق في محاكمة عادلة لا يتحقق إلاّ بمشروعية القضاء

بموجب الدستور وحكم القانون وفي الممارسة  يكون استقلال القضاء مكفولاً 

  العملية.

والسياسية، ) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 14بموجب المادة (ف

سواء أمام  فإن من شروط الحق في محاكمة عادلة أن يكون: "الناس جميعاً 

ه، أو في تھمة جنائية توجه إلي حق كل فرد لدى الفصل في أي القضاء، ومن

دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف  حقوقه والتزاماته في أي

القانون"،  وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم

وتوجب مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية 

) في 32/40والمعتمدة بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (

  أن: "تكفل  م1985ديسمبر 13) في 40/146ورقم ( 1985نوفمبر29
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ه، ومن ينص عليه دستور البلد أو قوانين و ،الدولة استقلال السلطة القضائية

حترام ومراعاة اات الحكومية وغيرھا من المؤسسات واجب جميع المؤسس

  السلطة القضائية".

 ،) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية14/1بموجب المادة (

) من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة 4,2,1و المواد (

ن الحق في أن يلجأ إلى القضائية، يجب على الدولة أن تكفل لكل إنسا

ن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة أالقضاء، و

ومية مستقلة حيادية، وعلى جميع ھيئات ومؤسسات الدولة البرلمانية والحك

ولا يجوز لأحد الالتزام الكلي باحترام السلطة القضائية وأحكامھا وقراراتھا، 

 ،ن بإنفاذ القوانين، أن يحاول التأثير على قرارات القاضيوبما في ذلك المكلف

أو  ،أو الضغوط ،أو العرض ،عن طريق فرض ما لا يصح من القيود

) من 14/4,3,2,1أو أي تدخل آخر لأي سبب بموجب المادة ( ،التھديدات

يتحقق ل) من مبادئ الأمم المتحدة 20,15,10,1والمبادئ من ( ،العھد الدولي

ه من خلال استقلال ،استقلال القضاء الذي يكفل الحق في محاكمة عادلة

  ونھا.ؤكسلطة قضائية وعدم التدخل في ش

مبادئ الو ،لمبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية طبقاً 

بشأن استقلال المحامين، يتكون استقلال القضاء من شقين: استقلال  ساسيةلأا

  السلطة القضائية، واستقلال المحاماة.
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) يبين مضمون مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة 5إطار رقم (
  :4القضائية

احترام ومراعاة  ،يكون من واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرھا من المؤسسات
استقلال السلطة القضائية، و أن تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليھا 

دات أو تأثيرات غير سليمة، تقيي الوقائع ووفقاً للقانون، ودون أيدون تحيز، على أساس 
إغراءات، أو ضغوط، أو تھديدات، أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة، من  أو أي

تدخلات غير لائقة أو لا مبرر لھا، في  أو لأي سبب، ولا يجوز أن تحدث أيأي جھة 
  الإجراءات القضائية، ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرھا المحاكم لإعادة النظر.

ً ة أو بقيام السلطات المختصة، وفقظر القضائيولا يخل ھذا المبدأ بإعادة الن  للقانون،  ا
  بتخفيف أو تعديل الأحكام التي تصدرھا السلطة القضائية.

ير الإجراءات يست ويتطلب منھا ،ويكفل مبدأ استقلال السلطة القضائية لھذه السلطة
 القضائية بعدالة، واحترام حقوق الأطراف، ومن واجب كل دولة عضو أن توفر الدولة

  الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مھامھا بطريقة سليمة.

 ،توفر الشروط الوظيفية والمادية لاستقلال القاضي بما يمنع إمكانية خضوعه للغير 
ويحصنه من الحاجة إليھم وبما يوفر له الأمن والطمأنينة، وكفال حرية القضاة في 

لمستقلة لحماية مصالحھم، والنھوض بتدريبھم التعبير عن آرائھم وتكوين جمعياتھم ا
المھني وحماية استقلالھم القضائي، وأن يطبق القضاء الإجراءات القانونية السليمة، وأن 
يجرِ التقاضي أمام المحاكم العادية، حظر المحاكم الاستثنائية والإجراءات الموجزة، 

ير العلم بالقانون لدى فوضمان سير الإجراءات بعدالة واحترام حقوق المتقاضين، وتو
ھلات مناسبة في ن يكون اختيار أو تعيين القضاة من بين من يحملون مؤأالقاضي، و

ر التدريب المستمر لھم، وتتوفر فيھم النزاھة، وضمان عدم قابلية القانون، وأن توف
إلا في حالة ارتكاب مخالفات قانونية تستوجب العزل وعبر ھيئات  ،القضاة للعزل

  ز.قضائية، وضمان الحق في الترقية دون تميي

                                                            
المبادئ التي اعتمدھا مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد في ميلانو من  4

م، 1985نوفمبر  29في  40/32م، وأقرت بقراري الجمعية العامة 1985سبتمبر  6أغسطس إلى  26
  م.1985ديسمبر  13في  40/146و
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) من مبادئ استقلال القضاء في مبادئ الأمم المتحدة 6طار رقم (إ
  :الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

ومن  ،البلد أو قوانينهنص عليه دستور ) تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وي1

ومراعاة استقلال واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرھا من المؤسسات احترام 

  . السلطة القضائية

الوقائع ) تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليھا دون تحيز، على أساس 2

و ضغوط أو إغراءات أ أو أي ،تقييدات أو تأثيرات غير سليمة ودون أي ووفقاً للقانون،

  . ير مباشرة، من أي جھة أو لأي سببتھديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غ

فرد ) تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي، كما تن3

تدخل في نطاق و ،للفصل فيھا ،مسألة معروضة عليھا بسلطة البت فيما إذا كانت أي

  . ارد في القانونا حسب التعريف الواختصاصھ

تطبق  يالت ،أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الھيئات القضائية يكل فرد الحق ف) ل5

الإجراءات القانونية المقررة، ولا يجوز إنشاء ھيئات قضائية، لا تطبق الإجراءات 

والخاصة بالتدابير القضائية، لتنتزع الولاية القضائية  ،القانونية المقررة حسب الأصول

  . لعادية أو الھيئات القضائيةالتي تتمتع بھا المحاكم ا

ويتطلب منھا أن تضمن سير  ،) يكفل مبدأ استقلال السلطة القضائية لھذه السلطة6

  . ية بعدالة، واحترام حقوق الأطرافالإجراءات القضائ

ئية من أداء لتمكين السلطة القضا ،توفر الموارد الكافية) من واجب كل دولة عضو أن 7

  . مھامھا بطريقة سليمة
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  : رية التعبير وتكوين الجمعياتح

8 ً كغيرھم من  ،للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية ) وفقا

التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط  ،المواطنين

 ً ً أن يسلك القضاة دائما ة يحفظ ھيبة منصبھم ونزاھ ، لدى ممارسة حقوقھم، مسلكا

  . واستقلال القضاء

لتمثيل  ،تكوين جمعيات للقضاة أو غيرھا من المنظمات ي) تكون للقضاة الحرية ف9

  . الانضمام إليھا دعوةلھم القضائي، ويبھم المھني وحماية استقلامصالحھم والنھوض بتدر

  : المؤھلات والاختيار والتدريب

 يمن ذو ) يتعين أن يكون من يقع عليھم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفراداً 10

ويجب أن  ،يب أو مؤھلات مناسبة في القانونالنزاھة والكفاءة، وحاصلين على تدر

ناصب القضائية الم فيالقضاة على ضمانات ضد التعيين  تشتمل أي طريقة لاختيار

ولا يجوز، عند اختيار القضاة، أن يتعرض أي شخص للتمييز على  ،بدوافع غير سليمة

أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرھا من الآراء أو 

عتبر من قبيل جتماعي، أو الملكية أو الميلاد أو المركز، على أنه لا يالمنشأ القومي أو الا

  . ية أن يكون من رعايا البلد المعنالمرشح لوظيفة قضائي يالتمييز أن يشترط ف

  السرية والحصانة المھنيتان: 

داولاتھم فيما يتعلق بم ،) يكون القضاة ملزمين بالمحافظة على سر المھنة15

يحصلون عليھا أثناء أداء واجباتھم الأخرى خلاف الإجراءات  يالتوبالمعلومات السرية 

  . ھم على الشھادة بشأن ھذه المسائلالعامة، ولا يجوز إجبار
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) من قواعد التطبيق الفعلي للمبادئ الأساسية المتعلقة 7إطار رقم(
  :5باستقلال القضاء

  

                                                            
م، وصادقت عليھا الجمعية العامة 60/1989لمجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره رقم اعتمدھا ا 5

  م.1989ديسمبر  15في  44/162للأمم المتحدة في قراراھا رقم 

  

المتعلقة  ،المبادئ الأساسيةق في نظامھا القضائي بتعتمد جميع الدول وتط :)1مادة (
 ً   رھا الدستورية وممارستھا الوطنية.داصلم باستقلال القضاء طبقا

أو انتخابه بھدف القيام بأعمال تتنافى والمبادئ  لا يمكن تعيين أي قاضٍ  :)2مادة (
ن القاضي لا يقبل الوظيفة القضائية أكما  ،الأساسية لاستقلال القضاء أو مطالبته بذلك

  عمال تتنافى وھذه المبادئ الأساسية.أأو القيام ب،لتعيين أو الانتخاب على أساس ا

 - بما فيھم عند الاقتضاء -  تنطبق المبادئ الأساسية على جميع القضاة :)3مادة (
  ن.والقضاة المحترف

تحرص الدول على أن يتم نشر المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء بشكل  :)4مادة (
ويتم إخبار القضاة والمحامين وأعضاء ، واسع  باللغة أو (اللغات) الأساسية أو الرسمية

الجھاز التنفيذي والبرلمان والجمھور الواسع بالطرق المناسبة بمضمون وأھمية المبادئ 
وتقوم الدول ، لى تطبيقھا في إطار النظام القضائيحتى يتسنى لھم الحث ع ،الأساسية

  بلاغ نص المبادئ الأساسية إلى جميع موظفي الجھاز القضائي.إعلى وجه الخصوص ب

ً  )،12و 8(في إطار تطبيق المبادئ الأساسية  :)5مادة ( ً  تولي الدول اھتماما  خاصا
كاف من ن عدد ييوخاصة تع ،لضرورة رصد موارد كافية لعمل الجھاز القضائي

وتمكين المحاكم من الموظفين المساعدين  ،القضاة بالنسبة لعدد القضايا المدرجة
و ضمان الأمن الشخصي والأجور والتعويضات المناسبة  ،والتجھيزات المطلوبة

  للقضاة.

تنظم الدول وتشجع انعقاد ندوات ودورات تكوينية على المستويين الوطني  :)6مادة (
    لطة القضائية في المجتمع وضرورة استقلالھا.حول دور الس ،والإقليمي
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  :6) من مبادئ توجيھية بشأن النيابة العامة8إطار رقم (

  المؤھلات والاختيارات والتدريب:

ذوي نزاھة  ،الذين يختارون لشغل وظائف النيابة العامة ،يتعين أن يكون الأشخاص -1

  وحاصلين على تدريب ومؤھلات ملائمة: ،ومقدرة

 ما يلي:تكفل الدول  -2

تضمين معايير اختيار أعضاء النيابة العامة ضمانات تحول دون تعيينھم على أساس   - أ

يستند إلى العنصر أو اللون  ،تمييز ضد الأشخاص أيالتحيز أو المحاباة، بحيث تستبعد 

المنشأ الوطني  أوالرأي السياسي وغيره من الآراء،  أوالدين  أواللغة  أوالجنس  أو

وضع  أي أو ،الحالة الاقتصادية أوالمولد  أو ،الملكية أوالأصل العرقي  أو ،والاجتماعي

آخر، ولا يستثنى من ذلك سوى أن اقتضاء كون المرشح لتولي منصب عضو النيابة 

 العامة رعايا البلد المعني لا يعتبر تمييزاً.

ل ثُ المُ ب ة العامة، كما ينبغي توعيتھمتأمين التعليم والتدريب الملائمين لأعضاء النياب  -  ب

والواجبات الأخلاقية لوظائفھم، والحماية الدستورية والقانونية لحقوق المشتبه بھم 

 والضحايا، وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي يعترف بھا القانون الوطني والدولي.

  الحالة وشروط الخدمة:

3-  ً ً  ينبغي لأعضاء النيابة، بوصفھم أطرافا  أساسيين في مجال إقامة العدل، الحفاظ دوما

  على شرف مھنتھم وكرامتھا.

 أودون ترھيب  ،تكفل الدول تمكين أعضاء النيابة العامة من أداء وظائفھم المھنية -4

 أوولية المدنية ؤدون التعرض بلا مبرر للمس ،تدخل غير لائق أومضايقة  أوتعويق 

 وليات.ؤغير ذلك من المس أوالجنائية 

                                                            
أغسطس  27اعتمدھا مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في ھافانا من  6

  م.1990سبتمبر  7إلى 
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ً ت -5 عندما تتعرض سلامتھم  ،ؤمن السلطات حماية أعضاء النيابة العامة وأسرھم بدنيا

 الشخصية للخطر بسبب اضطلاعھم بوظائف النيابة العامة.

شروط لائقة لخدمة  - لوائح منشورة أوبموجب قواعد  أوبموجب القانون  - تحدد -6

لمدة شغلھم ، وحيث ينطبق ذلك جر كافٍ أضاء النيابة العامة وحصولھم على أع

 لمناصبھم ومعاشھم التقاعدي وسن تقاعدھم.

 ضوعية منھاعوامل مو إلىتستند ترقية أعضاء النيابة العامة، حيثما وجد نظام لھا،  -7

المؤھلات المھنية والمقدرة والنزاھة والخبرة، ويبت فيھا وفقاً  - على الخصوص -

 لإجراءات منصفة ونزيھة.

 والانضمام إليھا:حرية التعبير وتكوين الرابطات 

الحق في حرية التعبير  -  نھم شأن غيرھم من المواطنينأش - لأعضاء النيابة العامة -1

بصفة  -  إليھا وعقد الاجتماعات، ويحق لھموتشكيل الرابطات والانضمام  ،والعقيدة

المشاركة في المناقشات العامة للأمور المتصلة بالقانون وإقامة العدل، وتعزيز  -  خاصة

 أودولية  أوو وطنية أكذلك الانضمام إلى منظمات محلية نسان وحمايتھا، وحقوق الإ

بسبب  ،لحق بھم أي أذى من الوجھة المھنيةيُ  أنتشكيلھا وحضور اجتماعاتھا، دون 

ً في يتصرف أنعضويتھم في منظمة مشروعة، وعليھم  أوعملھم المشروع  وا دائما

  لمھنتھم. والآداب المعترف بھا المعاييرطبقاً للقانون و  ،ممارسة ھذه الحقوق

التي  ،غيرھا من المنظمات أولأعضاء النيابة العامة حرية تشكيل الرابطات المھنية  - 2

 ليھا.إالمھني وتحمي مركزھم، والانضمام تمثل مصالحھم وتعزز تدريبھم 
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  :) يوضح دور أعضاء النيابة العامة في الإجراءات الجنائية9إطار رقم (

ً  تكون مناصبـ 1 عن الوظائف  أعضاء النيابة العامة منفصلة تماما

  القضائية.

في الإجراءات الجنائية، بما في  علاً اف يؤدي أعضاء النيابة العامة دوراً ـ 2

 أوضمن ما يسمح به القانون  دء الملاحقة القضائية، والاضطلاعذلك ب

المحلية، بالتحقيق في الجرائم والإشراف على قانونية  يتمشى مع الممارسة

على تنفيذ قرارات المحاكم، وممارسة مھامھم أيضاً التحقيقات، والإشراف 

 الأخرى باعتبارھم ممثلين للصالح العام.

ً ـ 3 للقانون بإنصاف  على أعضاء النيابة العامة أن يؤدوا واجباتھم وفقا

لإنسان ويحموھا ويساندوا حقوق ن يحترموا كرامة اأو ،واتساق وسرعة

الإنسان، بحيث يسھمون في تأمين سلامة الإجراءات وسلامة سير أعمال 

 نظام العدالة الجنائية.

 في أداء واجباتھم، بما يلي: يلتزم أعضاء النيابة العامةـ 4

 أوأداء وظائفھم دون تحيز، واجتناب جميع أنواع التمييز السياسي   -أ 

أي نوع آخر  أوالجنسي  أوالثقافي  أوالعنصري  أوالديني  أوالاجتماعي 

 من أنواع التمييز.

والتصرف بموضوعية، والمراعاة الواجبة  ،حماية المصلحة العامة  -ب 

الظروف ذات الصلة،  جميعالمتھم والضحية، والاھتمام ب لموقف كل من

 .هضد أوكانت لصالح المتھم  سواءً 

 أوعھد إليھم بھا، ما لم يتطلب أداء واجبھم المحافظة على سرية المسائل التي يُ   -ج 

 دواعي العدالة خلاف ذلك.
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ثر مصالحھم الشخصية، دراسة آراء وشواغل الضحايا في حالة تأ  - د 

 وضمان إبلاغ
 تعلقة بضحايا الإجرام بإعلان مبادئ العدل الأساسية الم الضحايا بحقوقھم عملاً   -ه 

 استعمال السلطة. والتعسف في  -و 

 أومواصلتھا،  أويمتنع أعضاء النيابة العامة عن بدء الملاحقة القضائية ـ 5

التھمة  أنيبذلون صارى جھدھم لوقف الدعوى، إذا ظھر من تحقيق محايد 

 لا أساس لھا.

لاھتمام الواجب للملاحقات القضائية ايولي أعضاء النيابة العامة ـ 6

ولاسيما ما يتعلق منھا المتصلة بالجرائم التي يرتكبھا موظفون عموميون، 

بالفساد، وإساءة استعمال السلطة، والانتھاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، 

تحقيق في ھذه التي ينص عليھا القانون الدولي، ووغير ذلك من الجرائم ال

 إذا كان يتمشى مع الممارسة المحلية. أو ،الجرائم إذا كان القانون يسمح

بة العامة أدلة ضد أشخاص مشتبه صبحت في حوزة أعضاء النياأإذا ـ 7

أن الحصول عليھا  - إلى أسباب وجيھة استناداً  - اعتقدوا أوفيھم وعملوا 

 ً لحقوق الإنسان بالنسبة  خطيراً  جرى بأساليب غير مشروعة تشكل انتھاكا

ً بللمشتبه  المعاقبة القاسية أو  أوباستخدام التعذيب أو المعاملة  ه، وخصوصا

ب بواسطة انتھاكات أخرى لحقوق الإنسان، وج أونسانية أو المھنية، إاللا

شخص غير الذين استخدموا  أيد ضعليھم رفض استخدام ھذه الأدلة 

تدابير اللازمة ال لإخطار المحكمة بذلك، واتخاذ ك أوالأساليب المذكورة 

  ولين عن استخدام ھذه الأساليب إلى العدالة.ؤلضمان تقديم المس
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استقلال السلطة القضائية يعني استقلالھا عن السلطات الأخرى بما  مفھومإن 

دخل أي سلطة، والقدرة عن ت يضمن للقاضي الحرية في إصدار حكمه بعيداً 

لتحديد فحوى الحكم الذي  ،يهتعليمات أو توجيھات تصدر إل في رفض أي

  دون أن يلحق بالقاضي  أي ضرر. ،يصدره

يعني قيام المحامين بدورھم بكامل الشرف مفھوم استقلال مھنة المحاماة ف 

 ،والأمانة، متحررين من كل تأثير أو ضغط أو خوف من إحدى السلطات

ً أو للعدالة وخدمة  ن توفر للمحامي شروط القيام بھذا الواجب المقدس تحقيقا

  .7المجتمع

كفل إلاّ إذا تمكن المحامي من القيام بدوره بحرية تامة حق الدفاع لا يُ و

توفرھا الدولة، من شأنھا حماية المحامي من القيود والضغوط  وبضمانات

شك تجعله محل  وأ ،زعاج لاحقلإ تعرضه وتحرره من الخوف، واحتمال

  .8السبل المناسبة للدفاع عنه شتى، وتوفر له هثقة موكل

وضمان  ،شرط أساس لمشروعية القضاء هإذن استقلال القضاء بشقي

  المحاكمة العادلة.

  

  

  

                                                            
  ) من مبادئ الأمم المتحدة بشأن المحامين.17، 16، 15، 14، 12بادئ (الم 7
  .126-125انظر عبد الرحيم كريم: المصدر السابق صــ 8
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  ساسية بشأن المحامين:الأمبادئ ال) من 10(إطار رقم 

  
يحافظ المحامون، في جميع الأحوال، على شرف وكرامة مھنتھم   -

  ين أساسيين في مجال إقامة العدل.باعتبارھم عامل

يسعى المحامون، لدى حماية حقوق موكليھم وإعلاء شأن العدالة، إلى  -

يعترف بھا القانون التمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي 

تھم في جميع الأحوال حرة متيقظة الوطني والقانون الدولي، وتكون تصرفا

  والمعايير المعترف بھا وأخلاقيات مھنة القانون. ،لقانونوا ىماشتت
  

ً يحترم المحامون  -   مصالح موكليھم بصدق وولاء. دائما

  :انات لأداء المحامين لمھامھمضم

  :مايلي للمحامين تكفل الحكومات -

أو  تعويقئفھم المھنية بدون تخويف أو (أ) القدرة على أداء جميع وظا

  .مضايقة أو تدخل غير لائق

ية داخل البلد (ب) القدرة على الانتقال إلى موكليھم والتشاور معھم بحر

  .وخارجه على السواء

أو العقوبات الإدارية  ،لملاحقة القانونيةأو ا، لتھديدل(ج) عدم تعريضھم 

ر وآداب نتيجة قيامھم بعمل يتفق مع واجبات ومعايي ،والاقتصادية وغيرھا

  المھنة المعترف بھا.

 ،للمحامين، إذ تعرض أمنھم للخطرتوفر السلطات ضمانات حماية كافية  -

  .جراء تأدية وظائفھم
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النيابة العامة القضاة وأعضاء " : أن على من الدستور) 149وتنص المادة (

ولا  ،في الحالات وبالشروط التي يحددھا القانون إلاّ  ،غير قابلين للعزل

رضاھم يجوز نقلھم من السلك القضائي إلى أي وظائف غير قضائية إلا ب

 ،ما لم يكن ذلك على سبيل التأديب ،ونھمؤوبموافقة المجلس المختص بش

  ."نون مھنة المحاماةما ينظم القاوينظم القانون محاكمتھم التأديبية ك

  المحكمة العليا للجمھورية ھي " :أنعلى  من الدستور) 151وتنص المادة (

أعلى ھيئة قضائية، ويحدد القانون كيفية تشكيلھا ويبين اختصاصاتھا 

والإجراءات التي تتبع أمامھا، وتمارس على وجه الخصوص في مجال 

  القضاء ما يلي: 

الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح  -أ

  والأنظمة والقرارات. 

  الفصل في تنازع الاختصاص بين جھات القضاء.  -ب

 ،في صحـة الطعون المحالة إليھا من مجلس النواب التحقيق وإبداء الرأي -ج

  المتعلقة بصحـة عضوية أي من أعضائه. 

وذلك في القضايا المدنيـة  ،ن في الأحكام النھائيةالفصل في الطعو - د

والتـجـارية والجنائيـة والأحـوال الشخصيـة و المنازعات الإدارية والدعاوى 

 ً   للقانون.  التأديبية وفقا
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محـاكمة رئيس الجمھورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء  -ھـ

  ."ونوابھم وفقاً للقانون

م بشأن تنظيم مھنة 1999) لسنة 13نون رقم () من القا3وتنص المادة (

المحاماة على أن :"المحاماة مھنة حرة ومستقلة تمارس نشاطھا طبقاً لأحكام 

  ھذا القانون".

) من القانون فإن الأھداف الرئيسية لمھنة المحاماة تتمثل 4وبموجب المادة (

  بالآتي:

القضاء  أجھزةمن خلال المساھمة مع  ،تطبيق القوانين العمل على -

والدفاع  ،وعدالة التقاضي ،سيادة القانون وتثبيت إرساءوالنيابة العامة في 

 الإنسان.عن الحريات العامة وحقوق 

 ،جل تيسير سبل العدالةأالعامة من  القضاء والنيابة أجھزةالمساھمة مع  -

 .المتقاضين أمامالعراقيل والتعقيدات  وإزالة ،التقاضي إجراءاتوتبسيط 

والمساھمة في تطوير  ،وتطوير الفكر القانوني القانونينشر الوعي  -

 .التشريع

 ة.رية ممارسة المھنة لتحقيق العدالح العمل على تحقيق ضمان -

 .تقديم المساعدة القضائية لغير القادرين -

  .تثبيت وتطوير تقاليد ممارسة المھنة -
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وتقديم الخدمات  ،أعضائھاوتدريب  وإعداد، الدفاع عن مصالح النقابة -

والوفاة بما يتفق والقوانين  وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز ،اللازمة لھم

 . النافذة

في  ،والمنظمات المماثلة في الداخل والخارج التعاون مع النقابات المھنية -

  .والعدالة والسلام ونصرة قضايا الحرية ،سبيل تبادل الخبرات

الداخلي يكفل استقلال القضاء، لكن ھذا مما تقدم يظھر أن التشريع اليمني 

التشريع يعاني من أزمة بنيوية، إذ أن من المعترف به أن ھذا الاستقلال قد 

أھدر في نصوص القوانين والممارسة العملية، ومن تلك القوانين القانون رقم 

 إستراتيجيةسلطة القضائية، إذ ورد في مشروع م بشأن ال1991) لسنة1(

تعديل نصوص السلطة ضرورة " :النص على ،ضاءتحديث وتطوير الق

بما يتفق والنصوص الدستورية النافذة في  ،م1991) لسنة 1لقضائية رقم (

لرفع شائبة عدم الدستورية عنه، وبما  ،)153,152,151,150,149المواد (

ً وإدارياً وقضائياً، إلى جانب  يجسد وجود سلطة قضائية مستقلة ماليا

  .9لتشريعية"السلطتين التنفيذية وا

بيد أن اعتراف السلطة التنفيذية بعدم استقلال القضاء، وعدم دستورية قانون 

 السلطة القضائية وتحقيق استقلالھا، بقدر ما قصد به مخاطبة الدول المانحة

وإظھار نوايا غير النوايا الحقيقية باستمرار ھيمنة السلطة التنفيذية على 

التعديل اللاحق على ھذا  ھي: ذلكالسلطة القضائية، ولعل الأدلة على 

 ،) من قانون السلطة القضائية105,104الاعتراف، حيث تم تعديل المادتين (
                                                            

  .31، صنعاء صــ2015-2005تحديث وتطوير القضاء  استراتيجية  مشروع  وزارة العدل: 9
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مكرر) بموجب القانون رقم  104وإضافة مادة إلى أحكام ھذا القانون برقم (

نهِ حالة لا ولم يُ  ،إذ أن التعديل لم يحقق استقلال القضاء ،م2006) لسنة 15(

وإنما حافظ على ھذا الوضع، فالتعديل  ،السلطة القضائيةدستورية قانون 

اقتصر على أن يكون رئيس المحكمة العليا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، 

الحق بدعوة  –رئيس السلطة التنفيذية  –لكنه احتفظ لرئيس الجمھورية 

المجلس للانعقاد برئاسته كلما رأى ذلك، وھو الذي يعين رئيس وأعضاء 

م ترشيح وتعيين وإعادة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة العليا من المجلس، يت

قبل أجھزة السلطة التنفيذية، ھيئة التفتيش القضائي تابعة لوزارة العدل، يتم 

تعيين رؤساء المحاكم وقضاتھا وأعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس 

 ترشيح من وزير العدل وموافقة مجلس القضاء على  بناءً  ،الجمھورية

  .النيابة العامة من وزير العدلأعضاء يتم تعيين والأعلى، 

ً  وندبھم ،لوزير العدل سلطة نقل القضاة بالاقتراح ، 65لنص المواد ( وفقا

، ويتم تحديد مرتبات وبدلات السلك 10) من قانون السلطة القضائية59

القضائي من قبل السلطة التنفيذية التي تقوم بتقدير الميزانية المخصصة 

لطة القضائية ضمن الموازنة العامة، وھذا كله يؤثر على مركز  القاضي للس

  ويعرضه للضغوط وبول تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء وفي 

                                                            
ن العرب، مركز المعلومات راجع محمد أحمد علي المخلافي: احترام فكرة القضاء الحديث في الوط 10

 وما بعدھا. 21م صــ2002والتأھيل لحقوق الإنسان، تعز 
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ية حقوق الإنسان كم القاضي، الأمر الذي يجعل القضاء غير قادر على حما

  .11ةوحرياته الأساسي

) من مبادئ 9المبدأ (من الضمانات المؤسسية لاستقلال القضاء بموجب 

"يكون للقضاة  الأمم المتحدة الأساسية، بشأن استقلال السلطة القضائية أن:

الحرية في تكوين جمعيات للقضاة، أو غيرھا من المنظمات، لتمثل 

 مصالحھم والنھوض بتدريبھم المھني وحماية استقلالھم القضائي، وفي 

المتحدة الأساسية بشأن دور  ) من مبادئ الأمم24الانضمام إليھا"، والمبدأ (

"للمحامين الحق في أن يشكلوا وينضمّوا إلى رابطات مھنية  المحامين أن:

وحماية  ،تمثل مصالحھم، وتشجع مواصلة تعليمھم وتدريبھم ،ذاتية الإدارة

نزاھتھم المھنية، وتنتخب الھيئات التنفيذية لھذه الرابطات من جانبي 

   ل خارجي".وتمارس مھامھا دون تدخ ،أعضائھا

  

  

  

  

  

  
                                                            

م، 2007راجع المرصد اليمني لحقوق الإنسان: التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن  11
 وما بعدھا. 24م صــ2008صنعاء
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) بمواد الدستور التي تنص على استقلال القضاء المواد  11إطار رقم ( 
  ):153-149من (

  

إلا في الحالات  ،القضاة وأعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل ):149( مادة

ولا يجوز نقلھم من السلك القضائي إلى أي وظائف  ،وبالشروط التي يحددھا القانون

ونھم ما لم يكن ذلك على ؤرضاھم وبموافقة المجلس المختص بشإلا ب ،غير قضائية

  وينظم القانون محاكمتھم التأديبية كما ينظم القانون مھنة المحاماة.  ،سبيل التأديب

المحكمة العليا للجمھورية ھي أعلى ھيئة قضائية، ويحدد القانون ): 153( ادةم

كيفية تشكيلھا ويبين اختصاصاتھا والإجراءات التي تتبع أمامھا، وتمارس على 

  وجه الخصوص في مجال القضاء ما يلي: 

الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة  -أ

  والقرارات. 

  الفصل في تنازع الاختصاص بين جھات القضاء.  - ب

في صحـة الطعون المحالة إليھا من مجلس النواب  التحقيق وإبداء الرأي - ج

  المتعلقة بصحـة عضوية أي من أعضائه. و

الفصل في الطعون في الأحكام النھائية وذلك في القضايا المدنيـة والتـجـارية  -د

ً  والجنائيـة والأحـوال الشخصيـة و  المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وفقا

  للقانون. 

محـاكمة رئيس الجمھورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ونوابھم  -ھـ

  وفقاً للقانون.
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وفقاً لنصوص  ) يبين عدم استقلالية السلطة القضائية12إطار رقم(
  م وتعديلاته:1991) لسنة 1وأحكام قانون السلطة القضائية رقم (

  

وزير  ): يتبع أعضاء النيابة رؤساءھم بترتيب وظائفھم، ثم النائب العام، ثم54المادة(

  العدل

المحكمة بقرار من  ): يكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونائبيه وقضاة59المادة(

قائمة  ترشيح من مجلس القضاء الأعلى، وذلك من بين مجلس الرئاسة، بناء على

 أسماء تتولى ھيئة التفتيش القضائي إعدادھا للعرض على المجلس مشفوعة بكل

العليا لأول  ،ويتم تشكيل المحكمة البيانات وتقارير الكفاءة المتعلقة بمن تشملھم القائمة

من بين  لمن يتم تعيينھممرة بعد نفاذ ھذا القانون، عن طريق اختيار مجلس الرئاسة 

العليا أو  قضاة المحكمة العليا والمحاكم الاستئنافيـة أو ممن عمل سابقاً في المحكمة

 محاكم الاستئناف، أو من العاملين في النيابة العامة، أو التدريس الجامعي أو

  المحاماة.

وظائف السلطة  ومع مراعاة الأحكام المثبتة في الفقرتين السابقتين، يكون التعيين في

 القضائية الأخرى بقرار جمھوري، بناءً على ترشيح وزير العدل وموافقة مجلس

القضاء الأعلى، عدا مساعدي القضاة، فيكون تعيينھم بقرار من وزير العدل، ويكون 

أعضاء النيابة العامة بقرار جمھوري، بناءً على ترشيح وزير العدل وأخذ  تعيين

مجلس القضاء الأعلى، عدا مساعدي النيابة فيكون تعيينھم العام وموافقة  رأي النائب

العدل بناءً على ترشيح النائب العام، وعلى أن يكون تعيين مساعدي  بقرار من وزير

مجلس القضاء الأعلى بعد انتھاء  تحت الاختبار لمدة عامين ويصدر القضاة والنيابة

ه كمساعد قاضي أو مساعد ثبوت صلاحية المعين قراراً بتثبيت مدة الاختبار، وبعد

صلاحيته قبل انتھاء ھذه الفترة، يتعين الاستغناء عنه بقرار من  نيابة، فإذا ثبت عدم

  مجلس القضاء الأعلى.
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 . ھذا القانون ):أ. لا يجوز نقل القضاة أو ندبھم إلا في الأحوال المبينة في65المادة(

على  ار جمھوري، بناءً ب. تصدر حركة تنقلات قضاة المحاكم الاستئنافيـة بقر

عرض وزير العدل بعد التشاور مع رئيس المحكمة العليا، وبعد موافقة مجلس 

 . الأعلى القضاء

بناءً على  ج. تصدر حركة تنقلات قضاة المحاكم الابتدائية بقرار من مجلس القضاء،

 . عرض وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا

الاستثنائية التي يقرھا مجلس القضاء الأعلى، لا يجوز نقل  د. في غير الأحوال

إلا بعد مرور ثلاث سنوات على مباشرته للعمل في  القاضي من محكمة إلى أخرى

 . ھذه المحكمة

يبقى أحد القضاة في محكمة واحدة، بغير نقل لأكثر من خمس  ھـ. لا يجوز أن

 . سنوات

ضاة، ولمدة لا تتجاوز ستة أشھر، قابلة عند الضرورة أن يندب أحد الق ولوزير العدل

 وفي جميع الأحوال، يشترط أن يكون الندب بناءً على مماثلة  للتجديد مدة أخرى

طلب الجھة القضائية المعنية، وإخطار مجلس القضاء الأعلى بذلك ويحتفظ القاضي 

  .الأصلية بوظيفته

  ة وفقاً للجدول الملحق بھذا والبدلات لأعضاء السلطة القضائي ): تحدد المرتبات67المادة(

رئيس الوزراء بناءً على عرض وزير العدل منح بدلات  القانون، ويجوز بقرار من

ما ورد بھذا القانون، كما أنه يجوز بقرار من  أخرى لأعضاء السلطة القضائية، غير

الضرورة، لتحسين معيشة  وفقاً لما تقتضيه مجلس الوزراء تعديل ھذا الجدول

طبيعة عمل أو  ): يمنح أعضاء السلطة القضائية بدل68المادة( الموظفين العموميين

%) من المرتب الأساسي بحسب ظروف وطبيعة 50% إلى 30بدل تحقيق بواقع (

والمناطق التي يعملون بھا يصدر بتنظيم منحه في إطار حدي النسبة المقررة  العم،ل

 . عدلوزير ال قراراً من
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الريفية، بدل ريف  ): يمنح أعضاء السلطة القضائية المعينون في المناطق69المادة(

البدل  %) من المرتب الأساسي، يصدر بتحديدھا وتحديد نسبة60% إلى 30بواقع (

 المقرر لھا في إطار الحدين المذكورين، قراراً من وزير العدل.

وعدد كافٍ  القضائي، من رئيس ونائب): تشكل بوزارة العدل ھيئة للتفتيش 92المادة(

 من القضاة ،يخُتارون من بين قضاة المحاكم، على أن يكونوا من ذوي الخبرة

والكفاءة، ويتم ندبھم بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة 

 على الأقل قابلة للتجديد على أن يكون رئيسھا من بين أعضاء المحكمة العليا. سنتين

  

  -): تختص ھيئة التفتيش القضائي بما يلي:94المادة(

إلى معرفة درجة  يوذلك لجمع البيانات التي تؤد ،التفتيش على أعمال القضاة. 1

ً ، ومدى حرصھم على أداء وظيفتھم كفاءتھم  ،لذلك وإعداد البيانات اللازمة عنھم طبقا

  ةالقضائيمجلس القضاء الأعلى عند النظر في الحركة  لعرضھا على

 .ضد القضاة قدمتلقي الشكاوى التي تُ . 2

الشأن لوزير  وتقديم ما تراه من مقترحات في ھذا ،مراقبة سير العمل في المحاكم. 3

 ل.العد

 . الاختصاصات الأخرى التي ينص عليھا القانون. 4

): يصدر وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى لائحة التفتيش 95دة(االم

وإجراءات تحقيق  ،تبين فيھا القواعد والإجراءات المتعلقة بعمل الھيئة ،القضائي

ً  والتصرف ،الشكاوى يشكل مجلس القضاء على  ، و)104لأحكام المادة ( فيھا طبقا

  النحو التالي :

 رئيس المحكمة العليا -1

 وزير العدل -2

 النائب العام -3
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إقامة نقابتھم، واختيار  كان القضاة قد تمكنوا بعد قيام الجمھورية اليمنية من

بحرية، من خلال المؤتمر التأسيسي للمنتدى القضائي المنعقد  قيادتھا

م، لكن ھذه النقابة فقدت في مؤتمرھا الثاني المنعقد في أغسطس 1990عام

  م القضاة من حق انتخاب ھيئاتھا من خلال:رِ وحُ  ،م استقلاليتھا1996عام

ليكون رئيس المنتدى ورئيس  ،تعديل النظام الأساسي للمنتدى القضائي -

 مجلس الإدارة ھو رئيس المحكمة العليا بحكم منصبه وبدون انتخاب.

وتم في  ،مصادرة حق القضاة في انتخاب أعضاء مجلس إدارة المنتدى -

  .12المؤتمر فرض قائمة وضعتھا السلطة التنفيذية بالتزكية

                                                            
  .23صدر سابق صــأنظر محمد احمد علي المخلافي: احترام فكرة القضاء الحديث، م 12

 

 أمين عام المجلس -4

 رئيس ھيئة التفتيش القضائي -5

يتم تعيينھم بقرار من رئيس الجمھورية على أن لا يقل درجة كل ثلاثة أعضاء  -6

منھم عن قاضي محكمة استئناف، وتحدد اللائحة كيفية إدارة أعمال المجلس ومواعيد 

 .انعقاده

وفي حالة غيابه  ،يرأس جلسات المجلس رئيس مجلس القضاء الأعلى :)105دة(االم

لرئيس الجمھورية دعوة المجلس يرأس الجلسات من يراه من بين أعضاء المجلس، و

  للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة لذلك.

ً 104مادة (  ،لمجلس القضاء الأعلى ) مكرر: يكون رئيس المحكمة العليا رئيسا

  من رئيس الجمھورية اً ويصدر بتعيينه قرار
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مؤتمر  تم عقد إذ ،م2010نھاية عام م حتى 1996وظل ھذا الوضع منذ عام 

، وتمت العودة من جديد إلى انتخاب قيادته ،م2011مطلع عام  المنتدى

ً للسيطرة  والغاية التي تحققت للأجھزة الحكومية جعل نقابة القضاة نموذجا

 يلجئواء، إذ كيف يمكن للمواطنين أن على النقابات وإيجاد عدم ثقة بالقضا

، إذا كان القضاء لا يستطيع إلى القضاء للدفاع عن حقھم في حرية التنظيم

  وھو أمر ينتزع الثقة بالقضاء بصورة عامة. ،حماية حقه في حرية التنظيم

القضاء  استقلالالذين يشكلون أحد روافد  ،ويمتد ھذا الخلل إلى المحامين

قبيل قيام الوحدة اليمنية تمكن المحامون و ،والعاملين على إنفاذ القانون

موحدة للمحامين في الجنوب والشمال، وانتخاب اليمنيون من تشكيل نقابة 

وا في المؤتمر الثاني المنعقد في مدينة ئدتھا بحرية، غير أن المحامين فوجقيا

م بحشد السلطة عدداً كبيراً من موظفيھا الإداريين للمشاركة 1996عدن عام

معھم الضغوط،  في المؤتمر كأعضاء، ولما رفض المحامون ذلك، ولم تجدِ 

ً لطة مجلسأعلنت الس ، غير أن 13للنقابة بدون عقد المؤتمر وبدون انتخاب ا

 ،المحامين وعبر الاستعانة بالاتحادات الدولية تمكنوا من إسقاط ھذه النقابة

وعقد مؤتمراتھا التالية بإجراءات صحيحة، لكن أجھزة السلطة التنفيذية 

على تمكنت من السيطرة على فرع صنعاء، وتسجيل الموالين من الحاصلين 

خاصة  -  ، أو المتخرجين من كليات الشرطةشھادات جامعية في القانون

الأمر الذي جعل  - جھزة الأمنية في جدول المحامينالعاملين منھم في الأ

  غير المشتغلين يفوق عدد المشتغلين، وتسعى اليوم للسيطرة على النقابة 

                                                            
  .24أنظر محمد علي المخلافي: احترام فكرة القضاء الحديث، مصدر سابق صــ 13
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نقابة صنعاء، العامة وعلى فروع النقابة في المحافظات الأخرى عبر فرع 

ومن خلال الجمع بين منصب النقيب للنقابة العامة ومنصب رئيس فرع 

  صنعاء.

بيد أن ھذا الوضع لم يسلم به المحامون، وتشكل من بينھم تكتل المحامين 

المدافعين عن استقلال المھنة، الذي يسعى إلى تصحيح ھذا الوضع، 

قلال مھنة المحاماة، واستعادة النقابة لاستقلاليتھا كضمانة مؤسسية لاست

وتشكلت مؤخراً رابطة مستقلة للقضاة، تسعى إلى استعادة استقلال نقابة 

  القضاة وتحريرھم من الشعور بأنھم مجرد موظفين مع السلطة التنفيذية.

  الحق في المحاكمة أمام القضاء الطبيعي:
  

نية ) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المد14) من المادة (1بموجب الفقرة (

فرد وفي  والسياسية، يجب على الدولة توفير شروط المحاكمة العادلة لكل

ن تتم المحاكمات من قبل أالمدنية والجزائية، و ىالمحاكمات والدعاو جميع

محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون، أي أن تكون صلاحيات 

ً وبموجب  القانون، وأن تكون المحاكم واختصاصاتھا وتشكيلھا محددة سلفا

صلاحية المحاكم المدنية والجزائية محددة بدقة ووضوح في قانون 

زائية، أي أن شروط المحاكمة المرافعات والتنفيذ المدني والإجراءات الج

لة تكون متوفرة متى توفرت مشروعية من يتولى الفصل في دالعا

قضاء أو المنازعات، وھذه المشروعية تتوفر متى تمت المحاكمة أمام ال

 ً ً ومكانيا لة شكَّ والمُ  ونوعياً  القاضي الطبيعي: أمام المحكمة المختصة ولائيا
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بموجب القانون وتمت الإحالة إلى المحكمة الجنائية، أو رفع الدعوى المدنية 

  بإجراءات صحيحة.

فرت معاً امحاكمة عادلة متى ما تويعُد القاضي حجر الزاوية في ضمان 

لاستقلالية الشخصية للقاضي و الاستقلالية المؤسسية للقضاء: الاستقلالية 

موارد مناسبة، والاستقلالية الإدارية، ويجب أن وموازنة مستقلة، والمالية، 

يتوفر للقاضي إلى جانب الاستقلالية المؤسسية الاستقلالية الشخصية، الأمن 

  ي التعيين والترقية الحصانة من الضغوط فوالجسدي والاقتصادي للقضاة، 

عدم التدخل أو التأثير على القرارات وأحكام القضاء، ووالنقل والانتداب، 

ونزاھة القاضي، وترتبط الاستقلالية الشخصية بالاستقلالية المؤسسية 

للمحكمة، وذلك بأن تكون منشأة بموجب القانون، من ھنا أوجبت مبادئ 

ر أولاً لدور القضاة بالنسبة إلى نظام الأمم المتحدة على الدولة: "إيلاء الاعتبا

  ".يبھم وسلوكھمالقضاء ولأھمية اختيارھم وتدر

  ن في ھذا التقرير، أن الدستور اليمني قد كفل استقلال السلطة يِّ سبق أن بُ 
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القضائية وحظر إنشاء محاكم استثنائية، وأتى قانون المرافعات والتنفيذ 

  ) مقيداً سلطة القاضي في قضائه بالقوانين 13,12,9,8المدني في مواده (

) يبين أسس الاختصاص النوعي والمكاني للمحاكم في  13إطار رقم ( 
  ) من الدستور:153المادة (

  

ن يتقيد في ولايته بالشرعية القانونية أوجب عليه تطبيق أحكامھا، وأو ،النافذة

 ومشروعية القضاء، إذ يجب أن يمارس القضاء في المكان والزمان طبقاً 

  أو استقالته أو فصله. ولا يجوز له أن يحكم بعد تقاعده ،لقرار تعيينه

  

  

  
قضائيـة، ويحدد القانون  المحكمة العليا للجمھورية ھي أعلى ھيئـة :)153مادة (

أمامھـا، وتمارس على  والإجراءات التي تتبع كيفية تشكيلھا ويبين اختصاصاتھا
 ي:يل وجه الخصوص في مجـال القضـاء ما

بعدم دستورية القوانين واللوائـح والأنظمـة  الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة .أ 
 .والقـرارات

 .القضاء الفصـل في تنازع الاختصاص بيـن جھات .ب 
المحالة إليھا من مجلس النواب  التحقيق وإبداء الرأي في صحـة الطعون .ج 

 .أعضائه المتعلقة بصحـة عضوية أي من
وذلك في القضايا المدنيـة والتـجـارية  الفصل في الطعون في الأحكام النھائية .د 

الإدارية والدعاوى التأديبية وفقا  والجنائيـة والأحـوال الشخصيـة والمنازعات
 .للقانون

ورئيس الوزراء والوزراء ونوابھم  ب الرئيسمحـاكمة رئيس الجمھورية ونائ .ه 
 .وفقاً للقانون
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اختصاص ولائي، واختصاص نوعي،  :اختصاص المحكمة بموجب القانون اليمني هو
  واختصاص مكاني.

للمحكمة للنظر في موضوع الدعوى، أو الطعن  يقوم الاختصاص الولائي

في حالة أن تكون الدعوى قد رفعت إليھا بالطريقة والإجراءات الصحيحة، 

والمواعيد المنصوص عليھا في قوانين المرافعات والتنفيذ المدني، 

الإجراءات الجزائية والإثبات، غير أن التقرير لن يتناول ھذا الاختصاص و

انات الإجرائية وليس المؤسسية للمحاكمة العادلة، ھنا لأنه يتعلق بالضم

وسيقتصر التقرير على تناول الاختصاص النوعي والمكاني لصلتھما 

  بالضمانات المؤسسية للمحاكمة العادلة.

الاختصاص النوعي ھو اختصاص تراتبي، ينشأ بتحقق الاختصاص الولائي 

 ً ) من 149المادة ( لنص والاختصاص المكاني، وحيث أن النيابة العامة طبقا

 ً )، 150للمادة ( الدستور ھيئة من ھيئات القضاء، والقضاء وحدة متكاملة وفقا

فإن اختصاص المحكمة النوعي التراتبي والمكاني يستوجب توافر نفس 

ً لذلك، وعلى أساس نفس المعيار، وبموجب  الاختصاص للنيابة العامة تبعا

درجاتھا واختصاصاتھا النوعية  ) تنشأ المحاكم والنيابات وتحدد150المادة (

والمكانية بموجب قانون، ويحظر إنشاء محاكم استثنائية خارج القانون، 

وتتولى المحاكم العادية المنشأة بموجب قانون الفصل في جميع المنازعات 

والجرائم، حيث تنص على أن: "القضاء وحدة متكاملة ويرتب القانون 

صاصاتھا، ولا يجوز إنشاء محاكم الجھات القضائية ودرجاتھا ويحدد اخت

  استثنائية بأي حال من الأحوال".
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) الاختصاص النوعي التراتبي الذي يبدأ بالاختصاص 153حددت المادة (

 النوعي للمحاكم الابتدائية، ثم محاكم الاستئناف التي تصدر الأحكام النھائية،

والتجارية  ثم الاختصاص النوعي للمحكمة العليا، وذلك في القضايا المدنية

والجنائية و الأحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، 

 ً استثنت  ،للقانون الذي يحدد الاختصاص النوعي والمكاني للمحاكم ووفقا

المادة اختصاص نوعي موضوعي وشخصي من الاختصاص النوعي 

مة التراتبي، وبالتالي الاختصاص المكاني، ومنح ھذا الاختصاص للمحك

موضوعي للمحكمة العليا حصراً وابتداءً، ويتمثل الاختصاص النوعي ال

: الدعاوي والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين الفصل فيفي العليا 

واللوائح والأنظمة والقرارات، التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون 

ئه، المحالة عليھا من مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوية أي من أعضا

الشخصي) يتمثل في محاكمة رئيس الجمھورية  –والاختصاص (النوعي 

 ً   للقانون. ونائبه، ورئيس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابھم وفقا

ومن ھذا يتبين أن الاختصاص النوعي للمحكمة العليا في الدعاوى المدنية 

راتبي، والتجارية والجنائية والإدارية والتأديبية لا يقوم إلاّ على أساس ت

الابتدائية ومحاكم الاستئناف،  وطبقاً للاختصاص النوعي و المكاني للمحاكم

 ،، ھو للمحكمة الابتدائيةكافة ھذه الدعاوى العامة للنظر فين الولاية أو

والاستثناء ھو الاختصاص النوعي الموضوعي والشخصي في الدعاوى 

  الدستورية والجنائية للمحكمة العليا والمحددة حصراً في الدستور.

مما تقدم يتبين أن الدستور قد استثنى من الاختصاص النوعي والاختصاص 

الدعوى أو الدفع إلى المحكمة العليا ب وحصر رفع الدعوى المبتدئة ،المكاني
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القوانين و اللوائح والقرارات التشريعية، والدعاوى  دستورية الدفع بلا أو

م انتھاك الدستورية المتعلقة بمشروعية نتائج الانتخابات والاستفتاء وجرائ

ولي الدولة، وھي ولاية الدائرة الدستورية في ؤالدستور من قبل كبار مس

ومشروعية الحكم وتولي  السلطة، وذلك عن  ،حماية الشرعية الدستورية

وسوء استعمال  ،طريق الرقابة على دستورية التشريع العادي أو الفرعي

  السلطة التنفيذية.

بھا  بيد أن الخروج على الضمانات المؤسسية الدستورية للمحاكمة العادلة بدأ

 إعطاء الدائرة الإدارية بالمحكمة العليافي قانون السلطة القضائية، 

ً لأحكام المادة ( ) من الدستور، 153اختصاص نظر الدعوة المبتدئة، خلافا

وذلك في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النھائية الصادرة من مجلس 

ھم وندبھم، حتى جرت الدعاوى قلنلمتعلقة بالقضاء الأعلى، في حق القضاة ا

خطأ في  على عيب في الشكل، أو مخالفة القوانين واللوائح، أو ةمنصبَّ 

التعويض عن الاضطرار الناجمة عن تلك القرارات والدعاوى الخاصة 

بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء أو لورثتھم، المادة 

أن تنظيم مھنة م بش1999) لسنة 31) من القانون و القانون رقم (1(

لمتعلقة الاختصاص لھذه الدائرة بنظر الدعاوى ا يعطالمحاماة، حيث أُ 

  ).114بقرارات الھيئات المركزية لنقابة المحامين، وطلب حل النقابة المادة (

حدد قانون السلطة القضائية وقانون المرافعات، والتنفيذ المدني، وقانون 

ومعايير الاختصاص  ،الإجراءات الجزائية، الاختصاص النوعي التراتبي

  المكاني للمحاكم والنيابات العامة.
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من أن قانون السلطة القضائية في جوھره، مشوب بعدم على الرغم 

/أ) على حظر 8نه قد نص في المادة (أ لدستورية، كما سبق أن بينا، إلاّ ا

إنشاء محاكم استثنائية، و أجاز في الفقرة (ب) من نفس المادة إنشاء محاكم 

  ابتدائية متخصصة في المحافظات.

عتبر من قبيل بوضوح ما اُ يتبين  ،ومن خلال تطبيق القانون بعد صدوره 

عتبر من قبيل المحاكم الاستثنائية، حيث تم إلغاء المحاكم المتخصصة، وما اُ 

محكمة أمن الدولة في عدن، والمحكمة الجنائية المتخصصة القائمة حينئذ في 

صنعاء باعتبارھا محكمة استثنائية يحظر وجودھا الدستور وقانون السلطة 

إلى النص المحاكم الابتدائية التجارية، وبالعودة القضائية، بينما أبُقي على 

نجد أنھا قد نصت على الدعاوى التجارية  )153المادة (في الدستوري، و

والشخصية والإدارية، بصورة مستقلة عن الدعاوى المدنية، وھو ما يمكن 

  أن يكون اختصاصاً نوعياً لمحاكم متخصصة.

 ً  ،بالحقوق المدنية والسياسية) من العھد الدولي الخاص 14للمادة ( خلافا

) من الدستور، التي توجب أن تكون صلاحيات 150,149( والمادتين

ً في القانون، وتنشأ بموجب القانون  المحاكم واختصاصاتھا محددة سلفا

ً لاختصاصات وصلاحيات المحاكم والنيابات الجزائية المحددة بدقة  وخلافا

تم إنشاء محكمة استثنائية بقرار  ،ووضوح، في قانون الإجراءات الجزائية

وبذلك  ،م تحت مسمى المحكمة الجزائية المتخصصة1999جمھوري عام 

من الدولة التي كانت قائمة في صنعاء تحت ھذا المسمى أاستعيدت محكمة 
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من ) 150على نص المادة ( بناءً  ھاإلغاؤوتم   ،قبل قيام الوحدة اليمنية

  السلطة القضائية. ) من قانون8وعلى المادة ( ،الدستور

في العاصمة  م1999الجمھوري الصادر عام  أنُشئت بموجب القراروقد 

صنعاء محكمة جزائية استثنائية ابتدائية واستئنافية، وحدد بموجب المادة 

ث) من القرار الاختصاص النوعي للمحكمة الاستثنائية النظر والفصل 3(

بة الجزائية رفع الدعوى في أي من الجرائم التي يكلف النائب العام النيا

جرائم الحرابة، وجرائم اختطاف في ة بشأنھا أمام ھذه المحكمة، والمتمثل

ضرار والإتلاف نة البحرية أو الجوية، وجرائم الإالأجانب، والقرص

والحريق والتفجيرات التي تقع على أنابيب النفط والمنشآت والمرافق النفطية 

 ،جرائم سرقة وسائل النقل العامة والخاصةووالاقتصادية ذات النفع العام، 

أو التي تتم من فرد أو أكثر بالقوة،  ،التي تقوم بھا عصابات مسلحة أو منظمة

جرائم الاشتراك في عصابة للتعدي على أراضي وممتلكات الدولة و

رائم جرائم الاعتداء على أعضاء السلطة القضائية وجووالمواطنين، 

ھم، ولأن المحكمة صار اختصاصھا فراد أسرأالاختطاف لأي منھم أو لأحد 

حال إليھا المعارضين السياسيين من النشطاء وأصحاب طابع شخصي، يُ  اذ

م قرار جمھوري آخر بإضافة 2004در عام صُ وقد الرأي والصحفيين، 

الجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم بالغة الخطورة الاجتماعية 

 :) فيشمل4محكمة طبقاّ للمادة (لھذه ال والاقتصادية، أما الاختصاص المكاني

الجرائم التي تقع داخل إقليم الجمھورية اليمنية أو أجوائھا أو مياھھا "

) من القرار في إجراءات المحكمة القواعد 6وتتبع طبقا للمادة ( ،الإقليمية
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ً لذلك نيابة جزائية ابتدائية واستئنافية  والجزاءات غير العادية، وتنشأ تبعا

  ) من القرار".10طبقاً للمادة ( ،يةاستثنائ

بسبب اتساع رقعة المعارضة للسلطة، بفعل القضية الجنوبية وقيام الحراك 

  واتساع رقعة الحرب في  ، وبفعل المعارضة الحوثيةم2007الجنوبي عام 

شمال الشمال، صار أعداد من يخضعون لھذا القضاء الاستثنائي لا تتسع لھم 

النيابة  ستطاعالقومي في صنعاء، ولم يعد بم والأمنسجون الأمن السياسي، 

من  ،والمحكمة الاستثنائية في صنعاء التحقيق مع الأعداد الكبيرة ومحاكمتھم

ين للحرب في المحافظات السياسيين والصحفيين ونشطاء الحراك والمناھض

  .الشمالية

م 2009مايو11أصدر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه المنعقد يوم 

اختصاصھا النوعي قضايا الصحافة  ،ات إدارية بإنشاء محكمة استثنائيةقرار

والمطبوعات، ويشمل اختصاصھا المكاني جميع محافظات الجمھورية، 

محاكم جزائية استثنائية ابتدائية  أربعمة جنائية استثنائية، وإنشاء وھي محك

بمحافظة عدن ويشمل اختصاصھا المكاني الجرائم التي  الأولى ،واستئنافية

بمحافظة الحديدة  والثانية تقع في محافظات عدن وتعز ولحج والضالع وأبين،

وريمة وحجة والمحويت، وتختص بالجرائم التي تقع في محافظات الحديدة 

مران ويشمل ، والرابعة في عوالمھرةشبوة تشمل والثالثة في حضرموت و

، بالإضافة إلى المحكمة الاستثنائية بالعاصمة افظة عمراناختصاصھا مح

صنعاء، ويشمل اختصاصھا العاصمة ومحافظة صنعاء ومحافظة ذمار 
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لجوف ومحافظة البيضاء ومحافظة إب ومحافظة عمران ومحافظة ا

  ومحافظة صعده ومحافظة مأرب.

وھو مم على كل اليمن، من ھنا وجد التقرير أن القضاء الاستثنائي قد عُ 

قضاء يستھدف بدرجة أساسية محاكمة الخصوم السياسيين وتوسيع التجريم 

السياسي، وھذه المحاكم والنيابات الاستثنائية غير مختصة نوعياً ولا مكانياً، 

لھا ھي بموجب قانون الإجراءات  اً نوعي اً فالجرائم التي اعتبرت اختصاص

 ،دائية في المديرياتالجزائية من اختصاص المحاكم العادية للمحاكم الابت

وإجراءات المحاكمة العادية أمام ھذه  ،والمحاكم الاستئنافية في المحافظات

المحاكم، وبھذا انتزع اختصاص المحكمة العادية، وأجيز خارج القانون 

ً له في المحاكمة أمام للنيابة العامة أن تحرم الأفراد من الحق و ،وخلافا

ً لبيانات وإ ،قاضيھم الطبيعي حصائيات الرصد بلغت نسبة  انتھاك ووفقا

من إجمالي  )%78.21(الحق في الإحالة إلى نيابة منشأة وفقاً للقانون 

الحالات المرصودة، ونسبة انتھاك الحق في نظر الدعوى أمام محكمة 

  .)%52.6(مختصة ومشكلة وفقاً للقانون 

لسلمي م، واشتداد الفعاليات للحراك ا2004منذ اندلاع الحرب في صعده عام 

م، بلغ من تم تقديمھم للمحاكمة الجنائية من السياسيين 2007في الجنوب عام 

) خضعوا للتحقيق أمام 698) شخصاً، من بينھم (748وأصحاب الرأي (

ً من اجمالى () 465( .نيابة أمن الدولة خضعوا ) شخص 698شخصا

ق بين من محكمة أمن الدولة، والفر - للمحاكمة الجنائية أمام محاكم استثنائية 

محاكمتھم والتحقيق معھم، يرجع إلى صدور قرارات بالعفو من رئيس  تتم

  الجمھورية قبل المحاكمة، أو أنھم لا يزالون رھن التحقيق.
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  ) يوضح عدد القضايا السياسية أمام نيابات ومحاكم أمن الدولة:4جدول (

  المحافظة

إجمالي من 
تم التحقيق 
معھم في 

نيابات امن 
  الدولة

عدد 
المحالين 

للمحاكمات 
في محاكم 
  أمن الدولة

  ملاحظات

  281  446  صنعاء

ن داث  435ھم م ة أح ى ذم اً عل شخص
عده ق ،ص ام بح درت أحك  )170( ص
ة  )265( منھم و لازالوا رھن المحاكم

  .أو التحقيق

  121  168  عدن

ن مح ج م الع ولح دن والض ات ع افظ
ينأو ن ( ،ب رج ع رار 47أف نھم بق ) م

و رئ ل صدور عف ن اسي قب رار م أي ق
ة ة 121، و(النياب ام محكم دموا أم ) ق

ام بحق  ،أمن الدولة حيث صدرت أحك
ة  ،ثلاثة منھم راج عن البقي بينما تم الإف

ي و رئاس رار عف ن  إذ ،بق انوا رھ ك
  .المحاكمة

  63  84  حضرموت

ن  رج ع ة  )21(أف ل إحال ا قب شخص
ة و ً  )63( النياب ا التھم  تتم شخص إح

أصدرت من الدولة، حيث أأمام محكمة 
  منھم. ةأحكام بحق تسع

  465  698  الإجمالي

ودة  ية المرص ايا السياس دد القض ع
ية منھ )748( ام )698( اقض  أم

 أمامقضية  )50( و ،القضاء الاستثنائي
  .القضاء الطبيعي

  

 قضاءحاكمة أمام القضاء العادي واليترتب على انتھاك الحق في الم

انتھاك طائفة واسعة من المبادئ والحقوق المتفرعة عن الحق في  ،الطبيعي

كانت من الحقوق الموضوعية مثل مبدأ لا جريمة ولا  محاكمة عادلة، سواءً 
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عقوبة إلا بقانون، أو المبادئ والحقوق الإجرائية كمبدأ البراءة، الحق في 

لقضاء االدفاع أو المساواة أمام القانون وغيرھا، أي أن المحاكمة أمام 

تھدد الضمانات الموضوعية  ،من الدولةأنيابات ومحاكم  ،الاستثنائي

  والإجرائية والمؤسسية للمحاكمة العادلة.

حكي قصة معاناة المقالح في الاختطاف والإخفاء ي)  14إطار رقم ( 
  القسري والمحاكمة:

 

في وقت متأخر من ليل  محمد المقالح خطف الكاتب والسياسي المعارض محمد

من شارع شميلة جوار ،  م2009سبتمبر 17الجمعة في العاصمة صنعاء بتاريخ 

أن الخاطفين أفرغوا الھواء من إطار سيارة  وأضاف الشھود ،مستشفى نشوان

قصيرة من تحركه ترجل  وبعد مسافة ،المقالح حين كان في مجلس سمر مع أصدقائه

أشخاص بزي مدني كانوا على متن باص إسعاف تابع ليتفقد الإطار قبل أن يخطفه 

اء فخووضع في حالة الإ .المكان )العسكري  ويتركوا سيارته في48للمستشفى (

لضرب المبرح خلال وقد تعرض للتعذيب واالقسري لمدة نزيد على ثلاثة أشھر 

 تھديدنه تمت له مراسم الإعدام مرتين ليثيروا فيه الرعب وظل تحت أفترة إخفائه، و

  السلاح لأسابيع .

وطالبوه بسرعة  ،المنظمات قد خاطبوا النائب العاموكان المرصد اليمني وعدد من 

المرصد عدم وجود أي  لمحاميّ  قد أكد وكان النائب العام ،الكشف عن مصير المقالح

 كما قام وبناءً  ،وعدم علمه بمكان وجوده ،أوامر من قبل النيابة بالقبض على المقالح

قالح إلى ذكرة المرصد بتوجيه رسالة للأمن السياسي يطلب منه إحالة المعلى م

، وكان الأمن السياسي قد رد على الرسالة الموجھة من النائب النيابة أو الإفراج عنه

  العام عدم وجود المقالح لديھم .

  من المعلوم أن  ،التي نعيشھا على خطورة الأوضاع دال إن قضية المقالح نموذج
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  ولكننا  ،وحياتھم وحرياتھم ھو الوسيلة التي يلجأ إليه الناس لحماية حقوقھمالقضاء 

  الحقوق، محمد المقالح قدم  نجد أن القضاء يستخدم لإھداره ويستخدم لانتھاك ھذه

وتھمة  سجن، وتھمة عقوبتھا عشر سنوات ،تھمة عقوبتھا الإعدام :بثلاث تھم

 .سنوات تسعسجن عقوبتھا 

تقرير مخبر قدم دليلاً أنه خطب في ساحة  نجد ،ھذه التھم للأدلة في وبالعودة

وتسجيل مكالمات تلفونية تم تسجيلھا من  وقال إن اليمنيين يعانون من الظلم، ،الحرية

وھذا  ،السياسي والأمن القومي من قبل جھازي الأمن ،م2009وحتى م 2006عام

ً  عمل خارج القانون، حيث أن القانون لا يجيز تسجيل أكثر من  ،ثلاثين يوما

ذلك لأن  ،المختص وبأمر من القاضي ،وبتفويض من قبل المختصين في الاتصالات

 .في ملف القضية ةالأوامر غير موجودلك مثل ت

، وھي الاعترافات التي كتبتھا المقالح المصدر الثالث لھذا الاتھام ھي اعترافات

 ھا،توقيع عليوضعه الصعب ورفض ال ومع ،الأجھزة الأمنية وھو في زنازينھم

 ."عليھا بأنه رفض التوقيع"بأنفسھم ذلك في المحاضر  كانوا قد سجوالو

نه إھي أنه تواصل مع ما يقولون  ،أساسية الاتصالات التي اعتمدوا عليھا بدرجه

وھذه جريمة  ،بتغطية مسيرة بأنه سيقوم :وقال، وليس مع الحوثي ،تلفون الحوثي

الناس يستنكرون  إن :خيانة عظمى، وتواصل مع تلفون عبد السلام فليتة وقال

نت  وكتب في مقالات في الاشتراكي ،واعتبروا ذلك خيانة عظمى ،اغتيال طبيب

وأن  ،قتلى وجرحى بالمئات عننه يقول إكفي، وتبأن أربع سنوات من الحرب لا 

بأن ھذه جرائم خيانة منھم  تصوراً  سائداً..الكبيرة صار  شعور اليمنيين بالأحلام

وھي الھيئة التي تحمي ، النيابة والمحكمة :ھو سلم إلى القضاء بشقيه ،عظمى

م أربعة 17/9/2009تاريخ  وھو مختطف من ،م30/1/2010المجتمع بتاريخ 

ووجھت له ھذه  وسلم إلى القضاء وقام القضاء باستلامه من خاطفين ،أشھر ونصف

  الاتھامات.
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  ) محاكمة مجموعة حسن باعوم وعلي منصر:15إطار رقم (
  

ين الموافق أفي  ،تتلخص وقائع ھذه القصة ة الاثن ه وفي منتصف ليل  ،م31/3/2008ن

لقامت  ي منصر  :من مجموعات مسلحة  بمداھمة منازل ك د،(عل ى  محم المحامي يحي

اقتيادھم تم و ،عدنوعلي ھيثم الغريب) في محافظة  ،غالب الشعيبي، وحسن أحمد باعوم

 ً   .م13/4/2008، حتى تاريخبالقوة وإخفائھم  قسريا

اريخ  ي ت ى النائب12/4/2008وف امون بطلب عاجل إل دم المح ي  م تق ق ف ام للتحقي الع

 .لذي تعرضوا لھا والكشف عن مصيرھمالقسري ا الإخفاءواقعة 

اريخ  زم و13/4/2008بت م محتج امين أنھ ين للمح د أن تب ن وبع ي الأم ي ن ف السياس

ارتھم  ،تقدموا بطلب إلى النيابة الجزائية المتخصصة ،بصنعاء اربھم من زي نھم وأق لتمكي

ائھم   ة باختف ة المتعلق ائع الجنائي وحضور جلسات التحقيق معھم ، وكذلك التحقيق في الوق

 ً ريا ة و ،قس نأخاص ةن م حية حرج اع ص ن أوض اني م ن  يع اريخ  / ،ھم م ي ت / 5وف

التھمتمت إم 2008 ة المتخصصة ىإل ح ة الجزائي ام المحكم ة أم ة للمحاكم ة العام  النياب

ة) ا ،(أمن الدول تھم عدة أھمھ ة، ( المساس بالوحدة: ب ، التحريض وإقلاق السكينة العام

 .)لھا وة والمشاركة في مسيرات غير مرخصالدع

ه ه في ائع المثبت ف القضية و الوق لال مل ن خ وحظ م د ل ازل  وق ة من ام بمداھم ن ق (أن م

 ً ن للأجھزة الأمنية بمحافظة وھم أفراد تابع ،المذكورين في منتصف الليل وإخفائھم قسريا

ود  ة وج دن تحت ذريع ةع ة العام ن النياب ر صادرة م رت ، أوام ة أم ة العام و أن النياب

 ً  .م14/4/2008عة أيام تنتھي بتاريخ لمدة سب بحبسھم احتياطيا

ى إجراءات  ،ذه القضيةن إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية في ھإ اء عل تمت بن

ق   ،م واحتجازھم بصورة غير قانونية31/3/2008القبض عليھم بتاريخ  م التحقي ا ت كم

م يھم ، وت بض عل اريخ الق د ت م  بع بت لھ ائع نس ي وق م ف ة  معھ ة أدل ديمھا ضمن قائم تق

  .الإثبات
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واللجوء إلى التحكيم  ،لقد ترتب على عدم استقلال القضاء فقدان الثقة فيه

القبلي، وإحلال العرف القبلي محل القانون، والقبيلة محل الدولة، ويؤكد سمو 

 يةبما في ذلك رئيس الجمھور - ولي الدولةؤلي والقبيلة لجوء مسالعرف القب

ً إلى التحكيم القبلي، الأمر الذي خلق انطباع - ً عام ا بأن العرف القبلي أفضل  ا

كيم القبلي أفضل من القضاء ومؤسسات الدولة إجمالاً، من القانون، وأن التح

 14م2008إذ تظُھر دراسة ميدانية نفذھا المرصد اليمني لحقوق الإنسان في 

ون في الغالب إلى الشيخ لحل أأن المواطنين يلج اً،) مبحوث483شملت (

ما ھي  :من المستطلع آراؤھم على سؤال )%47.4(منازعاتھم، حيث أجاب 

ون إلى الشيخ، مقابل أبأنھم يلجالجھة التي تلجأ إليھا في حالة وجود نزاع؟ 

  .ون إلى الشرطةأابوا أنھم يلججأ )23.6%(

حكيم القبلي مقارنة بنسبة من ون إلى الشيخ والتأإن ارتفاع نسبة من يلج 

ن التحكيم القبلي أيعود إلى عدة أسباب أھمھا:  ،ون إلى القضاء الرسميأيلج

 هتكاليف مالية كثيرة، فضلاً عن أنأسرع في البت في القضايا ولا يحتاج إلى 

وأحكامه ملزمة وقابلة للتنفيذ ،أكثر عدلاً وأكثر مساواة بين المتنازعين 

  : 15بحسب إجابات المستطلع آراؤھم كما يتضح من الجدول التالي

  

  

                                                            
شملت الدراسة الميدانية اثنتي عشرة مديرية، تتوزع على ست محافظات ھي: صنعاء، عمران، ذمار،  14

 تعز، أبين، حضرموت.
سي للقبيلة في اليمن)، المرصد ظر: عادل مجاھد الشرجبي وآخرون: القصر والديوان (الدور السياأن 15

  .161 - 158- 157م صــ2009اليمني لحقوق الإنسان، صنعاء 
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  ) يبين أراء المستطلعين:5جدول رقم (

  السؤال

يم 
حك
الت

ي 
قبل
ال

ء   %
ضا
الق

مي
رس
ال

ر   %
غي

%
ين
مب

  
  1،4  11.2  87،4  ما ھي الجھة الأسھل في الوصل إليھا؟

  2.5  18.8  78،7  ما ھي الجھة الأقل كلفة في التقاضي أمامھا؟

  1.0  12.8  86.1  ما ھي الجھة الأسرع في إصدار أحكامھا؟

ما ھي الجھة الأكثر مساواة بين المتنازعين 
  2.5  27.8  69.6  التقاضي؟أثناء 

  

  3.3  36.9  59.8  ما ھي الجھة الأكثر عدلاً في التقاضي أمامھا؟

  

  2.5  18.8  78.7  ما ھي الجھة الأكثر إلزاماً في تنفيذ الأحكام؟

  

باستقلال  ،مما تقدم يتبين أن التشريع اليمني يكفل المبادئ الخاصة والعامة

القضاء وحياده، ويحظر إنشاء محاكم استثنائية، غير أنه يعاني من أزمة 

  بنيوية بفعل انطوائه على ما ينقص تلك الضمانات، ومن ذلك:

ينطوي الدستور على خلل بنيوي، إذ أنه في الوقت الذي ينص فيه على  - 1

استقلال القضاء، فإنه يخل بمبدأ التوازن بين ھيئات الدولة لصالح السلطة 
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ولية والمساءلة ؤلطات بيد رئيسھا، ويعفيه من المسالتنفيذية، ويركز الس

 السياسية.

الفصل بين السلطات ينطوي قانون السلطة القضائية على إخلال تام بمبدأ  - 2

واستقلال السلطة القضائية، ويخضع القضاء للسلطة التنفيذية، ويجعل 

 مركزه غاية في الضعف.

قرارات رئيس الجمھورية، لتخلخل كلياً بنية وتأتي المراسيم الرئاسية،  - 3

 التشريع، وبالتالي البنية القضائية بإنشاء محاكم استثنائية.
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في ھذا التقرير تم تطبيق مبادئ المحاكمة العادلة على التشريع والممارسة 

 - خاصة مبدأ الشرعية الجنائية - وشمل ذلك المبادئ الموضوعية ،في اليمن

المبادئ الإجرائية المتمثلة في مبدأ الأصل وصيغة القوانين، ومبدأ عدم 

انحصار المحاكمة في نطاق الدعوى، وحرية الدفاع وضماناته، والبراءة، 

تسجيل الدعوى وتدوين الإجراءات والأحكام، والتسوية بين الخصوم، و

لطعن وية الترافع وإجراءات المحاكمة، اھمبدأ شفومبدأ علنية المحاكمة، و

 :المتمثلة مانات المؤسسية للمحاكمة العادلةفي الأحكام وتنفيذھا، ومبادئ الض

الحق في المحاكمة أمام واستقلال القضاء، وء، مبدأ مشروعية القضافي 

مبادئ ولة بموجب القانون، شكَّ مُ الالقضاء الطبيعي وأمام المحكمة المختصة و

الاستقلالية والنزاھة والفاعلية، ومبادئ والقضاء الصالح بصورة مجملة، 

 - خاصة مبدأي - مبادئ حاكمة للمحاكمة العادلةحقوق الإنسان الكلية ك

طبقاً لمقاصد ھذه المبادئ، وينطلق ھذا التطبيق من  )سيادةالوالمساواة (

  ضرورة إعمال ھذه المبادئ في ظل مجتمع ديمقراطي وحكم القانون.

ص فيھا كل فصل لمجموعة من صِّ التي خُ  ،ومن خلال فصول التقرير الثلاثة

  يلي: المبادئ، خلص التقرير إلى ما

إذ يشتمل على ضمانات ن التشريع اليمني يعاني من أزمة بنيوية، إ -

المحاكمة العادلة ونقيضھا، فالدستور والقوانين تتضمن مبادئ المحاكمة 

ذه المبادئ أو العدالة تعطل ھ اً العادلة، لكنھا في الوقت ذاته تتضمن نصوص

إلغاء الحق في المساواة أمام القانون وحظر التمييز،  :ومن ذلك ،والمساواة

السلطة التنفيذية صلاحيات تمكنھا من  وإعطاء ،عدم الفصل بين السلطاتو
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تعطيل الحق في  ،ة القضائية، إيجاد قضاء استثنائيالسيطرة على السلط

التقاضي أمام القاضي الطبيعي والمحكمة المختصة والمشكلة بموجب 

 القانون.

إن الأزمة البنيوية للتشريع يزداد تأثيرھا لتعطيل مبادئ المحاكمة العادلة  -

حق في المحاكمة العادلة، ثم عدم التمكين منه في بضمان التشريع ال

 الممارسة العملية، مثل اعتماد التشريع العون القضائي، وعدم اعتماد 

الحكومة لمبالغ مالية في الموازنة العامة لتحقيق العون القضائي، ضمان  -

وفي الممارسة محاكمة النشطاء  ،الحق في المحاكمة أمام القضاء العادي

 حاب الرأي أمام القضاء الاستثنائي.السياسيين وأص

 ،إن الممارسة العملية تعطل أصل الحق في محاكمة عادلة وبصورة كلية -

أو جزئياً كما ھو الحال  ،كما ھو الحال للمحاكمة أمام القضاء الطبيعي

 جريمة ولا لا"ومبدأ الشرعية الجنائية:  ،بالنسبة لحق الدفاع وضماناته

 ."عقوبة إلا بنص

 ،التقرير أن أسباب إھدار الضمانات الموضوعية للمحاكمة العادلةيبين 

  ومن ثم توسيع دائرة تجريم العمل السياسي. ،ترجع إلى تآكل شرعية السلطة

ويرجع إھدار الضمانات الإجرائية للمحاكمة العادلة إلى أسباب متعددة: 

م احترام وعد ،الفساد، الثقافة التقليدية وشرعية قضاء ما قبل دولة القانون

  الشرعية القانونية، وغياب رقابة المجتمع.

ما إھدار الضمانات المؤسسية، فإنھا ترجع إلى الأزمة البنيوية التي يعاني أ

وإخلال التوازن بين ھيئات الدولة لصالح السلطة  ،منھا الدستور والقانون

ولية والمساءلة ؤمن المس وإعفائه ،وتركيز السلطات بيد رئيسھا ،التنفيذية
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السياسية، والإخلال التام في قانون السلطة القضائية بمبدأ استقلال السلطة 

في مركز غاية في الضعف، بالإضافة إلى أن التقاليد القضائية بعيدة عن 

تقاليد دولة القانون وتعبر عن الموروث القبلي، وبالتالي تسيد ممارسة وثقافة 

  دولة ما قبل القانون.

توصل التقرير إلى أربعة استخلاصات  ،ھذه الاستخلاصات وبناءً على

  رئيسية، تتفرع عنھا توصيات التقرير وعلى النحو التالي:

 ،ن الحل الشامل لمشكل المحاكمة العادلة يتطلب إقامة دولة القانونإأولاً: 

وإصلاح وتحديث منظومة  ،والممارسة ،وإزالة الأزمة البنيوية في التشريع

  الحكم.

 ،ن ضمانات المحاكمة العادلة يتطلب إصلاح كل المنظومة القضائيةإ نياً:ثا

  وفقاً للمعايير الدولية للقضاء الحديث. ،وإقامة القضاء الصالح

  لا  ،ن ضمانات إعمال الحق في محاكمة عادلة بتفرعاته المختلفةإثالثاً: 

وفي إطار إصلاح شامل للنظام  ،يتحقق إلاّ في إطار إصلاح القضاء

ً وتدريباً، بما يحقق  ي، ويشمل تحديث القضاءالسياس إدارةً وأداءً وتعليما

  استقلال القضاء ونزاھته وفاعليته.

ن الضمانات الموضوعية والمؤسسية للحق في محاكمة عادلة تعاني إرابعاً: 

على صعيد  ،يرجع إلى الأزمة البنيوية لدولة ما قبل القانون ،من خلل بنيوي

التشريع والمؤسسات والتقاليد المتبعة في القضاء اليمني، الأمر الذي يعني 

بتحديث الدولة، من خلال إصلاح  هأن ضمانات المحاكمة العادلة مرتبط

مؤسسي يشمل النظام إصلاح ، ويشمل الدستور والقوانين النافذة تشريعي
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 وجه الخصوصالسياسي بمجلسه، بما في ذلك القضاء، ويشمل ذلك على 

  :مايلي

بما يحقق إزالة التناقض القائم بينه وبين  ،تعديل قانون السلطة القضائية - 1

لضمان استقلال  -  المؤسسية –أحكام الدستور، وإيجاد التدابير العملية 

واستقلال  ،من السلطة القضائية اً وجعل التفتيش القضائي جزء ،القضاء

ً وأعضاءً،  المحكمة الدستورية عن المحكمة العليا من حيث تشكيلھا رئيسا

 ومن حيث المقر والكادر الوظيفي، وإنشاء قضاء إداري مستقل.

 ،من حيث المنشآت والوسائل والموظفين ،إصلاح إدارة القضاء وتحديثه - 2

ب واستقبال المتقاضين وكل طال ،وتيسير إجراءات اللجوء إلى القضاء

 إدارةً وأداءً وعنصراً بشرياً. وفي إطار الإصلاح الشامل للقضاء مصلحة،

 إلغاء المحاكم الاستثنائية. - 3

وبرامج  ،ينوالمحام ،وأعضاء النيابة العامة ،وضع خطة تدريب للقضاء - 4

 عن ستة أشھر. منھا تنفيذ لا يقل المدى الزمني لكل برنامج
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  يوضح الوقائع  المرصودة بحسب نوع القضية  في كل محافظة) 1رقم ( جدول 
  

  

 ملاحظات الإجمالي عدن أبين حجة لحج صنعاء تعز الحديدة حضرموت نوع القضية

  17 - 7 1 - 5 3 - 1 مدنية
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نھ
م

74
8

 (
ية 
خلف

ى 
عل

عة 
واق

ية 
اس
سي

ھم 
ت 2و(

ة 
لفي
 خ
لى
)ع

ير
تعب
 و
أي
ر

 
 39 - 6 - - - 4 29 - اخرى
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  89 17 69 457 31 25 20 187 895 الاجمالي
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  يوضح الجھة القائمة بالانتھاك بحسب المحافظة)  2رقم (جدول 
  

 

 الإجمالي عدن أبين حجة لحج صنعاء تعز الحديدة حضرموت الجھة القائمة بالانتھاك

 18 - 5 4  - 1 3 5 قسم شرطة

 19 - 5 4 5 - 1 2 2 البحث الجنائي

امن سياسي/ قومي / أجھزة مكافحة 
 446 - - - - 446 - - - الإرھاب

 26 6 8 19 89 - 2 8 20 نيابة/  ابتدائية/ استئنافية

 168 700 - - - 446 - 84 2 نيابة امن دولة  / ابتدائية / استنافية

 1 2 47 9 26 10 8 19 122 محكمة ابتدائية / استئنافي

 121 466 - - - 281 - 63 1 محكمة امن دولة / ابتدائية / استئنافي
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  يوضح الحقوق المنتھكة  أثناء التحقيقات  بحسب المحافظة ) 3رقم (  جدول

 الإجمالي عدن أبين حجة لحجصنعاء تعزالحديدةحضرموت الحق المنتھك

 87 12 13 446 1 8 9 187 763 الحق في المساواة أمام القانون

 87 12 8 446 30 5 9 187 784 الحق في افتراض البراءة

 498 - 1 7 4 447 26 6 7 القانونيةالحق في الدفاع والمساعدة 

الحق في الحصول على تعويض عادل عند 
 4 - 1 - - 1 1 1 - إساءة تطبيق العدالة

 10 - 4 - - - 1 4 1 الحق في عدم الإكراه على الشھادة ضد نفسه

الحق في المعاملة الإنسانية وعدم التعرض 
 84 10 10 447 31 5 6 187 780 للتعذيب

 168 700 - - - 446 - 84 2 الإحالة إلى نيابة منشأة وفقا للقانونالحق في 
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 يوضح الحقوق المنتھكة أثناء المحاكمة بحسب المحافظة) 4رقم (جدول 

 الإجمالي عدن أبين حجة لحج صنعاء تعز الحديدة حضرموت نوع القضية

 293 - 3 1 - 1 2 5 281 الحق في افتراض البراءة

 64 3 9 285 26 7 4 140 538 القانون الحق في المساواة أمام

 19 - 3 5  4 6 - 1 الحق في عدم التأخير في المحاكمة

 3 22 6 26 8 5 19 89 - الحق في النظر العادل في الدعوى
الحق في نظر الدعوى من قبل ھيئة مشكلة 

 21 - - - - - 21 - -وفقا للقانون

 58 - 13 7 - 4 25 9 - الحق في الدفاع

 8 - 4 - - 2 2 - - المساعدة القانونية المجانية الحق في

 7 - 2 3 - 1 - - 1 الحق في حكم مسبب

 5 - - 3 - 2 - - - الحق في تنفيذ الأحكام

الحق في نظر الدعوى أمام محكمة منشأة 
 121 466 - - - 281 - 63 1 وفقا للقانون

الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة 
 121 466 - - - 281 - 63 1 والقاضي الطبيعي
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